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 الآثار المترتبة على الإقرار

 )دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون(

 .سعود المحیلبي أحمد راشد

قسم الفقھ المقارن وأصول الفقھ، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الكویت، 

  .الكویت

 afaak_2010@yahoo.com :البرید الإلكتروني 

  : ملخص البحث

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلق الله أجمعین، خاتم الأنبیاء 

 ، ثم أما بعد؛ والمرسلین، سیدنا محمد

فالھدف من البحث بیان الوسائل  التي تحفظ الحقوق ، ودفع الشبھ والتھم والشك والریبة، 

وَاستَشھِدوا شَھیدَینِ مِن {: الشھادة كما في قولھ تعالى: وھذا یكون عن طریقین، أحدھما

ن تَرضَونَ  ھَداءِ أنَ تَضِلَّ إحِداھُما  رِجالكُِمۖ فَإنِ لَم یَكونا رَجُلیَنِ فَرَجُلٌ وَامرَأتَانِ مِمَّ مِنَ الشُّ

ھَداءُ إذِا ما دُعوا رَ إحِداھُمَا الأخُرىٰۚ وَلا یَأبَ الشُّ الإقرار، : ، وثانیھما]٢٨٢: لبقرة[} فَتُذَكِّ

 ).الإقرار سید الأدلة: (فھو أقوى وسائل الإثبات، حیث یقول العلماء عنھ

وسائل الإثبات بین الشریعة والقانون، ثم وجاء البحث مبینًا أھمیة الإثبات ومشروعیتھ و

بینت وسیلة الإقرار ومفھومھ في الشریعة الإسلامیة وفي القانون، وكذلك أركانھ، ثم 

 . وضحت الآثار الشرعیة والقانونیة المترتبة على وسیلة الإقرار

  . ، الوسائل ، الإقرار، الحقوق ، الشھادة الإثبات :الكلمات المفتاحیة
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Implications for the Confession 
(comparative study between Islamic Sharia and the law) 
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Abstract : 

Praise be to God, Lord of the worlds, and blessings and peace 
be upon the best of all God’s creation, the Last of the Prophets and 
Messengers, our Master Muhammad (Peace Be Upon Him), to 
proceed; 

The objective of this study is to indicate the means that 
preserve rights, and to ward off resemblance, accusations and 
suspicion. This shall be by two ways, one of which is testimony, as in 
the Almighty saying: (..And bring to witness two witnesses from 
among your men. And if there are not two men [available], then a 
man and two women from those whom you accept as witnesses - so 
that if one of them [i.e., the women] errs, then the other can remind 
her. And let not the witnesses refuse when they are called upon. And 
do not be [too] weary to write it,..) [Surah Al-Baqarah, from verse 
282]. The second is Confession; which is the most powerful means of 
proof, as scholars say about it: (Confession is the best evidence). 

This study indicates the importance of proof, its legitimacy, 
and the means of proof between Sharia and the law. Then it describes 
the means and concept of confession in Islamic Sharia and the Law, 
as well as its fundamentals. This study also explains the sharia and 
legal implications of the method of confession. 

Keywords:  Proof , Witness , Confession , Rights ,  Means. 
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  المقدمة

  بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلق الله أجمعین، خاتم الأنبیاء 

  ، ثم أما بعد؛والمرسلین، سیدنا محمد 

متكاملاً، ولتنقذھا من  إن الشریعة الإسلامیة جاءت لترسم للبشریة منھجا حیاتیًا

ضلالات الظلم وأكل الحقوق، فمن أجل ذلك قامت بوضع الحدود والقواعد التي ترسم 

للبشریة جمیعًا التعامل فیما بینھم، تنظم للبشر جوانب حیاتھم المختلفة، فتنظم للإنسان 

  . علاقتھ بربھ وكذلك علاقتھ بنفسھ ومجتمعھ

علیھا، وكیفیة انتزاعھا بالطرق الشرعیة  وكذا كیفیة حفظ الحقوق وعدم الاعتداء

  .التي تضمن سلامة واتساق المجتمع

من أجل ذلك حرمت الشریعة الإسلامیة الاعتداء على الحقوق، وأكل أموال الناس 

 {: بالباطل فقال تعالى
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قَالَ : قَالَ  -رضي الله عنھ-، وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ ]٢٩: النساء[ }�رَة

 ِ لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ یَبِعْ بَعْضُكُمْ «: رَسُولُ اللهَّ

ِ إ خْوَانًا، الْمُسْلمُِ أخَُو الْمُسْلِمِ، لاَ یَظْلمُِھُ، وَلاَ یَخْذُلھُُ، وَلاَ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهَّ

اتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ  قْوَى ھَاھُنَا، وَیُشِیرُ إلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّ یَكْذِبُھُ، وَلاَ یَحْقِرُهُ، التَّ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ » دَمُھُ وَمَالھُُ وَعِرْضُھُ : عَلَى الْمُسْلمِِ حَرَامٌ  أنَْ یَحْقِرَ أخََاهُ الْمُسْلمَِ، كُلُّ الْمُسْلِمِ 

  ].٢٥٦٤: رقم[
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وقد جاءت الشریعة الإسلامیة بنظام القضاء، ووضعت لھ القواعد والضوابط 

والوسائل التي تضمن سیره على منھاج صحیح لتسییر حیاة الناس بشكل صحیح وفض 

  .النزاعات
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تكون ھناك علامات واضحات، وبینات ووسائل  وجعلت من وسائل حفظ الحقوق أن

: لإقرار الحقوق وحفظھا، ودفع الشبھ والتھم والشك والریبة، وذلك عن طریقین، أحدھما

ِ� {: الشھادة كما في قولھ تعالى
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الإقرار، فھو أقوى وسائل الإثبات، : ، وثانیھما]٢٨٢: لبقرة[  }�َ�بَ ا��

أجمع أھل العلم على أن : (، وقال ابن المنذر)الإقرار سید الأدلة: (حیث یقول العلماء عنھ

المدعي والیمین على المدعي علیھ قال ومعنى قولھ البینة على المدعي یعني  البینة على

أنھ یستحق بھا ما ادعي لأنھا واجبة یؤخذ بھا ومعنى قولھ علي المدعي علیھ أي یبرأ بھا 

  .)١(انتھى) لأنھا واجبة علیھ یؤخذ بھا على كل حال

لم، وأھمیة ذلك في ونظرًا لأھمیة الشھادة والإقرار في إثبات الحقوق، ورفع الظ

نظام القضاء، ونظرًا لاھتمام العلماء قدیما وحدیثًا بتلك الأدلة، فقد عزمت على دراسة 

  .الأدلة ووسائل الإثبات

وكذلك أحببت أن أساھم في إثراء المكتبة الاسلامیة بمؤلف في ھذا الموضوع،  

روھا بشكل متناثر وذلك لأن الفقھاء القدامى قد تعرضوا لقواعد الإثبات في كتبھم وذك

  .دون تبویب أو ترتیب

والله سبحانھ وتعالى أسأل التوفیق والسداد، إنھ نعم المولى ونعم النصیر، وصلى الله 

وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرًا، والسلام علیكم 

  .ورحمة الله وبركاتھ

                                      
 .٧٥لابن المنذر، ص  الإجماع) ١(



  "القانون دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و" الآثار المترتبة علي الإقرار 
  

- ٢٧٥٤ - 

 

  خطة البحث
  :وھي كالتالي

المقدمة.  
خطة البحث.  

التعریف بمفردات البحث، وأھمیة الإثبات، ومشروعیتھ، ونبذة : الفصل التمھیدي
  .عن وسائل الإثبات بین الشریعة والقانون

  : ویشتمل على

التعریف بمفردات البحث.  
أھمیة الإثبات.  
مشروعیة الإثبات.  
نبذة عن وسائل الإثبات بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي.  

  
  .فھوم الإقرار وأركانھم: الفصل الأول

  : ویشتمل على
  

 مفھوم الإقرار: المبحث الأول.  

  : ویشتمل على

تمھید.  
الإقرار في اللغة: المطلب الأول.  
الإقرار في الاصطلاح الشرعي: المطلب الثاني.  
الإقرار في الاصطلاح القانوني: المطلب الثالث. 

  
 مشروعیة الإقرار وأركانھ: المبحث الثاني.  

الأدلة الشرعیة على حجیة الإقرار: ولالمطلب الأ.  
الحجج القانونیة على حجیة الإقرار: المطلب الثاني.  
أركان الإقرار في الشریعة الاسلامیة: المطلب الثالث.  
أركان الإقرار في التطبیق القانوني: المطلب الرابع.  
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  .الآثار الشرعیة والقانونیة المترتبة على الإقرار: الفصل الثاني

 قناعة القاضي الشرعي بمشروعیة الإقرار: ث الأولالمبح.  
 قناعة القاضي الوضعي بمشروعیة الإقرار: المبحث الثاني.  
 أثر الاقرار في جرائم الحدود والتعزیرات والمعاملات: المبحث الثالث.  
 أثر الإقرار في جرائم الأحوال الشخصیة والجنائیة والمدنیة: المبحث الرابع. 

النتائج.  
الخاتمة.  
المراجع.  
الفھرس.  
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 الفصل التمهيدي

التعريف بمفردات البحث، وأهمية الإثبات، ومشروعيته، ونبذة  

 عن وسائل الإثبات بين الشريعة والقانون

  :ویشتمل على الآتي

التعریف بمفردات البحث.  
أھمیة الإثبات.  
مشروعیة الإثبات.  
لوضعينبذة عن وسائل الإثبات بین الشریعة الإسلامیة والقانون ا.  

  التعریف بمفردات البحث

  :الطریق لغة -أ

یرَة: الطریقة جُلِ . السِّ مَا زَالَ فلاَُنٌ عَلىَ طَرِیقة وَاحِدَةٍ أيَ عَلىَ : یُقَالُ . مَذْھبھ: وَطَرِیقَةُ الرَّ
رِیقة الْحَالُ . حَالَةٍ وَاحِدَةٍ  رِیقة، والطَّ   .وَفلاَُنٌ حَسَنُ الطَّ
  .)١( سَنة وطَریقة سَیِّئةھُوَ عَلىَ طَرِیقة ح: یُقَالُ 

ھو : والطریق. )٢(كُلّ مسْلكٍَ یسلكُھ الإنسانُ فِي فِعْل، محْمودًا كَانَ أوَ مذْمومًا: والطّریقَةُ 
  .)٣( ما یمكن التوصل بصحیح النظر فیھ إلى المطلوب

  : الإثبات لغة –ب 

یتعدى ثبت الشيء یثبت ثبوتا دام واستقر فھو ثابت، وبھ سمي، وثبت الأمر صح، و
  . )٤( أثبتھ وثبتھ، والاسم الثبات: بالھمزة والتضعیف، فیقال

وثَبت ثباتة وثبوتة صَار ذَا حزم ورزانة . وَیُقَال ثَبت بِالْمَكَانِ أقََامَ وَالأْمَر صَحَّ وَتحققّ
  .)٥( یُقَال فلاَن ثَابت الْقلب وثابت الْقدَم فَھُوَ ثَبت

                                      
بیروت،  –لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، دار صادر ) ١(

  .١٠/٢٢١ھـ، ١٤١٤الطبعة الثالثة، 
بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد ) ٢(

بیدي، دار الھدایة،    .٢٦/٨٤بمرتضى، الزَّ
لبنان، –التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، دار الكتب العلمیة بیروت ) ٣(

  .١٤١م، ص١٩٨٣- ھـ ١٤٠٣الطبعة الأولى 
حمد بن علي الفیومي ثم الحموي، المكتبة المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن م) ٤(

  .١/٨٠بیروت،  –العلمیة 
  .١/٩٣المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، إبراھیم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، ) ٥(
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  المعنى الاصطلاحي لطرق الإثبات

  .امة الدلیل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائھ على حق، أو واقعة من الوقائعھي إق
إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتھا الشریعة على حق أو واقعة : "وقیل ھو

  .)١( "تترتب علیھا آثار شرعیة

  في الاصطلاح القانونيتعریف الإثبات 

عملیة الإقناع بأن واقعة حصلت أو لم : "فقد عرف الإثبات في الاصطلاح القانوني، بأنھ
تحصل، بناءً على حصـول أو وجود واقعة مادیة ماضیة أو حاضرة أو تقریر واقعة أو 

  .)٢("وقائع
إقامة الـدلیل لـدى السـلطات المختصـة ٍ علـى حقیقـة واقعیـة ذات أھمیـة : "وقیل

  .)٣("تي أخضعھا لھاقانونیـة، وذلك بالطرق التي حددھا القانون وفق القواعد ال
والتعریفان متقاربان، لكن الثاني أشمل وأوفى، لأنھ تحدث عن إقامة الدلیل ولیس مجرد 

  .الاقتناع، وكذلك تحدث فیھ عن الإثبات عن طریق الأدلة القانونیة

  أھمیة الإثبات

وترجع أھمیة الإثبات إلى أنھ الأداة الضروریة التي یعول علیھا القاضي في التحقیق من 
الوقائع المطروحة في الدعوى، والوسیلة العملیة التي یعتمد علیھا الأفراد في صیانة حقوقھم 
المترتبة على تلك الوقائع، حتى أنھ لیصح القول بأن كل تنظیم قضائي یقتضي حتما ً وجود 

  .)٤(نظام للإثبات

                                      
موسوعة الفقھ الإسلامي، بإشراف الشیخ محمد أبو زھرة، مطبعة دار الفكر العربي، بالقاھرة، ) ١(

  .٢/١٣٦م، ١٩٩٦
م، ١٩٨١لجنائي وإجراءاتھ، محمد محي الدین عوض، مطبعة جامعة القاھرة، سنة القانون ا) ٢(

  .٦٥٣ص
م، ١٩٨٢محمود نجیب حسني، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د.شرح قانون الإجراءات الجنائیة، أ) ٣(

  .٤١٧ص
الإسلامیة نظام الإثبات في الفقھ الإسلامي، عوض عبد الله أبو بكر، بحث منشور بمجلة الجامعة ) ٤(

  .١٤٧، ص)٥٨(بالمدینة المنورة، العدد رقم 
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  مشروعیة الإثبات

عانة علیھ، وقمع الباطل إن من المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة إظھار الحق والإ
  . )١( سواء أكان الباطل ظاھرًا أم خفیًا

لو یعطى الناس بدعواھم لدعا رجال أموال قوم ودماءھم ولكن البینة «: حیث قال 
  .)٢(»على المدعي والیمین على من أنكر

�ا�َ��ُ� �َِ��ٍ� {: قال الله تعالى: "قال ابن حزم
َ
�َ� آَ���ا إذِا �
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��ُ���هُۚ �َ� �

َ
� ���َ�ُ �ٍ�َ

َ
إِٰ� أ

 ُ
�

َ�ُ� ا�
�
�
َ
� ��

َ
ن �َ��َُ� �

َ
� ��ٌِ� �ِ��َ��لِ� وَ� �َ�بَ ��ٌِ� أ

ُ
، فھذه الآیة تدل )٣( }وَ�َ��ُ� �َ��َ�

دلالة واضحة على مشروعیة الإثبات في جمیع الأمور وإن ذكر الدین والأموال على 
علیھا جمیع الحقوق، وإلا أدى ذلك إلى ضیاع  مشروعیة الإثبات في جمیع الأمور، ویقاس

  .)٤(...الحقوق
فھذه الآیة طلبت التوثیق بالشھادة والشھادة أحد وسائل الإثبات التي تؤدي إلى حفظ 

  .الحقوق

  نبذة عن وسائل الإثبات بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

  وسائل الإثبات في الشریعة الاسلامیة -)أ(

  ن أدوار الإثباتنبذة تاریخیة ع

عاش العصر الجاھلي في نظم قضائیة بدائیة لا تعرف الحق بقدر ما تعرف القوة، وكان 
من طرق الاستدلال أیضًا الشائعة آنذاك التحاكم إلى الأزلام، كما تحاكموا أیضًا إلى الطیر 

تستند بسیرھا جھة الیمین أو جھة الیسار، وھكذا كانت طرق الإثبات في العصور القدیمة لا 
إلى شریعة سماویة، أو قانون مكتوب، بل كانت أحكامھم تسیر على ضوء ما یراه المحكم 

  .)٥(ویوافق ھواه، ویتفق مع العادات والتقالید الموروثة، أو بناء على الفراسة والأمارات
ثم تطور العھد حتى أصبح المدعى علیھ یقسم الیمین مصحوبة بطلب الشر لنفسھ إن كان 

  .، وكان لدیھم اعتقاد راسخ أن الآلھة ستتدخل لإنقاذهمن الكاذبین

                                      
مقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي، : انظر) ١(

  .٢/٢٧٦م، ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 
  ).٤٢٧٧(م ، رق٤/١٦٥٦صحیح البخاري، كتاب التفسیر، سورة آل عمران، ) ٢(
  .٢٨٢: سورة البقرة من الآیة) ٣(
  .٣٦٥-٣٦٣/ ٣، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١/٦٥٧أحكام القرآن، الجصاص، : انظر) ٤(
تاریخ القضاء عند العرب من العصر الجاھلي حتى العصر العباسي الإسلامي، تألیف : انظر) ٥(

  .٣٥ت، ص.مسعوداني مراد، دار الكتب العلمیة، بیروت، د



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا الأشرافمجلة كلیة 

       

- ٢٧٥٩ - 

 

فإن الشریعة الإسلامیة قد رسمت الطرق الشرعیة، التي  :وفي مرحلة العھد الإسلامي
تتحدد بھا الحقوق الخاصة والعامة، ووضعت لھا القواعد والأسس الخاصة بھا وأبطلت ما 

  .وال العرافینعداھا من وسائل، التي تعتمد على الدجل، والكھنة، وأق
مت وسائل الإثبات إلى طرق شرعیة وقرائن، متفق علیھا، وھي : وعلیھ فإن الشریعة قسَّ

، ومنھا المختلف فیھ، )الإقرار وسیأتي تعریفھ في موضعھ من البحث، والشھادة، والیمین(
  .وسیتم استعراض ھذه الوسائل بشكل مختصر). النكول، والقسامة، وعلم القاضي: (وھي

  :الشھادة: أولاً 

من أھم وسائل إظھار البینة بین الناس، فقد قال الله تعالىٰ في كتابھ » الشھادة«تعتبر 
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ھَدَاءِ، الَّذِي یَأتِْي بِشَھَادَتِھِ قَبْلَ أنَْ «: قَالَ  أنََّ النَّبِيَّ روى و ألاََ أخُْبِرُكُمْ بِخَیْرِ الشُّ
  .)٣(»یُسْألَھََا

الشھادة حجة في الإثبات ولم یخالف أحد ذلك وحكمھا أنھا مظھرة للحق : حكم الشھادة
أما بیان حكم الشھادة فحكمھا وجوب القضاء على القاضي؛ : "انيقال الكاس. ولیست إنشاء لھ

  .)٤("لأن الشھادة عند استجماع شرائطھا مظھرة للحق، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق

  :الیمین: ثانیًا

الیمین وسیلةٌ من وسائل الإثبات التي یستند إلیھا القاضي في إصدار حكمٍ في فصل 
  .راف المتنازعةالنزاع وإنھاء الخلاف بین الأط

قول الله : ومشروعیة الیمین .)٥("عقد قوي بھ عزم الحالف على الفعل أو الترك" :وھي

ُ باِللَّغوِ في أیَمانكُِم وَلٰكِن یُؤاخِذُكُم بِما عَقَّدتُمُ الأیَمانَ {: الله تعالى : قولھ و، )٦(}لا یُؤاخِذُكُمُ اللهَّ

 :»ت الذي ھو خیر وكفرت عن لا أحلف على یمین فأرى غیرھا خیرا منھا إلا أتی
  .)١("أجمعت الأمة على انعقاد الیمین"و. )٧(»یمیني

                                      
  .٢٨٢: سورة البقرة، الآیة) ١(
  .٢: سورة الطلاق، الآیة) ٢(
 . ٧٦٢، ص)١٧١٩(، )٤٤٩٤(بیان خیر الشھود، رقم الحدیث : الأقضیة، باب: صحیح مسلم، كتاب) ٣(
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار ) ٤(

 . ٦/٢٨٢م، ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦طبعة الثانیة، الكتب العلمیة، ال
 . ٥/١٥٦البنایة شرح الھدایة، : انظر) ٥(
 . ٨٩: سورة المائدة الآیة) ٦(
لا یؤاخذكم الله باللغو في : (رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الأیمان والنذور، باب قولھ تعالى) ٧(

 ). ٦٦٢١: (، رقم٥١٦/ ١١، )أیمانكم
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  :الوسائل المختلف فیھا

علم لمعرفة الصفات الموروثة بین الأشخاص من فرع لأصل، تظھر  :الفراسة: أولا
  .بالوصف أو بالشكل ویتم بناءً علیھا تحدید النسب أو نفیھ

أولیائھ، مثل؛ فراسة عبد الله بن عمر في ما یوقعھ الله في قلوب  -١: وھي نوعان
ما یعلم بالتجارب العلمیة المعروفة الآن بالبصمة  -٢. الحسین بن علي رضي الله عنھم

  .)٢(الوراثیة والتنمیة البشریة من خلال دراسة لغة الجسد
مختلف فیھا على قولین بین العمل بھا في الأحكام القضائیة وعدم  :وحكم العمل بھا

  .عمل بھاال
ھو علم القاضي بوقائع اطلع علیھا سماعًا أو مشاھدة، ثم  :قضاء القاضي بعلمھ: ثانیًا

یقضي  :فقیل: مختلف فیھا على ثلاثة أقوال: وحكمھا. أحُیلت إلیھ وقائع تتعلق بتلك الدعوى
یقضي بعلمھ في مجلس القضاء والآداب، ووزن البیانات  :وقیل. بعلمھ في التعدیل والتجریح

لا یقضي بخلاف علمھ، ولكن إن قامت بیِّنة تخالف علمھ، علیھ التنحي  :وقیل. الترجیحو
  .ویفوض قاضیًا آخر للنظر في القضیة

جمعھا قرائن، وقرینة الكلام ما یصاحبھ ویدل على المراد : القرینة لغة :القرائن: ثالثًا
  . بھ

ھي علامات تدل على  :وقیل. )٣("أمر یشیر إلى المطلوب: القرینة: "وفي الاصطلاح
الواقعة ووقائعھا الخفیة، لتدل على الجریمة أو طریقة حدوثھا، تتعلق بوسائل علمیة مساعدة 
في الإثبات؛ من بصمة وراثیة لإثبات النسب، أو التصویر في الشھادة، أو التسجیل في إثبات 

قصة سیدنا : مثالالإقرار، وھي دلائل یستخلص منھا القانون أو القاضي وجود وقائع مجھولة، 
  .مختلف فیھا بین الجواز وعدمھ: حكم العمل بھا. یوسف في ادعاء امرأة العزیز

  وسائل الإثبات في القانون الوضعي -)ب( 

  الوسائل التقلیدیة للإثبات الجنائي

ویسمى بجسم الجریمة؛ مثل وجود الورقة المزورة، أو رسائل : الدلیل الكتابي: أولا
الجنائیة بالتحریض، أو المساعدة، أو التخطیط بتعلیمات في رسالة  للتھدید، أو المساھمة

  .موجھة لشخص ما بكیفیة ارتكاب جریمة ما والشخص المقصود منھا
في جرائم المخدرات بوجود قطعة حشیش في ید المتھم، أو القبض علیھ : التلبس: ثانیًا

  .لتي ینوي سرقتھاأثناء المتاجرة بھا، أو انطلاق زر الإنذار من إحدى المحلات ا
ه القانون سید الأدلة، ولا بُدَّ أن یكون غیر غامض، وواضح : الاعتراف: ثالثا فقد عدَّ

لالة، یعترف فیھ المتھم بجریمتھ جملة وتفصیلاً مع تمثیل حدوثھا بمسرح الجریمة عند  الدَّ

                                                                                                   
 . ١٣/٤٣٥المغني، لابن قدامة، ) ١(
  .الفراسة في الإسلام أسرار الوجھ ٢٠١٢ریاض أحمد : انظر) ٢(
  .١٥٢التعریفات للجرجاني، ص : انظر) ٣(
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، فیقع في الطلب؛ لتوضیح وقائع الجریمة، واقتناع القاضي بھا، لأنھ قد یتستر عن شخص آخر
  .الفخ القضائي لجھلھ بتفاصیل القضیة أثناء تمثیلھ للجریمة

وتكون بصیغة معینة قبل الإدلاء بھا، وقد عدَّ القانون الجنائي أن : الشھادة: رابعًا
المتخلف عنھا لإثبات حق أو نفیھ من شھود الإثبات أو النفي مدان جنائیًا، ورتب لھ جزاء 

  .زاء آخر في حالة شھادة الزوریعرف بالغرامة، إضافة إلى ج

  الوسائل الحدیثة في الإثبات الجنائي -)جــ(

بتطور العلم تطورت الجریمة وأسالیبھا، مما مكن المجرمین الھرب من جرائھم؛ نظرا  
للوسائل التقلیدیة التي كانت في الجھاز الجنائي للوصول إلى الدلیل المادي، لذلك كان لا بدَّ من 

علمي في الكشف عن أسلوب الجریمة بوسائل مغایرة، ھدفھا دراسة الآثار محاكاة التطور ال
  :المادیة في مسرح الجریمة، والكشف عنھا، ونسبتھا لصاحبھا، وھي تنقسم إلى ما یأتي

، التي تنطبع بوضوح ویصعب ازالتھا؛ كآثار المقذوف الناري على )١(الآثار الكبیرة-١
  .الملابس

من المتھم في مكان الحادث، وتعلق بھ دون الانتباه إلیھا،  الآثار الدقیقة، التي تسقط-٢
  .مثل؛ الألیاف، والأتربة، وآثار الأقدام، وقطع الزجاج، فتوضح مكان تواجده

بقع السوائل والتسلخات الجلدیة، مثل؛ بقع الدم والمني، ولھا دور مھم في تحدید  -٣
م الضحیة، أو الملابس، أو حالات الاغتصاب والزنا، ویكون ذلك بأخذ العینات من جس

  .الفراش، وتؤخذ العینة وتفحص مجھریًا لتحدید ھویة صاحبھ
الانطباعات؛ وھي تتعلق بآثار البصمات التي یتركھا الشخص في أماكن مختلفة  -٤

  .ملساء، ومنھا آثار الشعر الذي یحتوي على مادة معینة لاستخلاص السلالة
  .الإجراءات الوقائیة من الجریمة، والتعرف علیھمالكلاب البولیسیة، التي تستخدم في -٥
  .التسجیلات الصوتیة لكشف الأصوات المختلفة للمتھمین من بصمة الصوت-٦
  .جھاز كشف الكذب ومصل الحقیقة للحصول على الاعتراف في الجرائم المعقدة-٧

                                      
  .٥٢ص٣الجابري الطب الشرعي ط: انظر) ١(
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  وسائل الإثبات في القانون المدني والحقوق المدنیة -)د(

اشترطت الشریعة الإسلامیة الدلیل الكتابي للإثبات،  :)١(ن التجارينظریة الإثبات الدی
ین التجاري، وأباحت إثباتھ بغیر الكتابة من طرق  ولكنھا استثنت، من ھذا المبدأ العام، الدَّ
الإثبات المختلفة؛ لأن الصفقات التجاریة تقتضي السرعة، ولا تحتمل الانتظار، لتنوعھا 

بغیرھا من المعاملات التجاریة في العرف التجاري، أو دفاتر وتعددھا، ویمكن الاستعانة 
  .التجار في تسجیل حركة البضائع وتدوینھا
لقد سادت في الآونة الأخیرة عقود یطلق علیھا : نظریة حق الملتزم في إملاء العقد

عقود الإذعان، وھي عقود ملزمة لأطراف العقد، تعتمد على فرض وسطوة الطرف الاقوى، 
ذ فیھ بالعقد على إذعان الطرف الآخر، وقبولھ بالشروط دون فرصة لمناقشتھا لقبولھ ویستحو

للشروط السابقة دون تردد بعكس الشریعة الإسلامیة، التي أعطت لصاحب الطرف الأضعف 
  .أحقیة لإملاء العقد لكي لا یستغلھ الطرف الآخر

  :)٢(الكتابة الإلكترونیة

ثًا للكتابة، یواكب العصر في تطویر الھیكلیة كشف التطور التكنولوجي شكلاً حدی
الإداریة، وأماكن العمل، والصفقات التجاریة المبرمة بین الشركات المتعددة الجنسیات، وعلیھ 
یتساوى الإثبات بالكتابة على حامل الورقة مع الإثبات الإلكتروني عندما یكون ھناك اختلاف 

  .في الإثبات القضائي
ف ھذا النوع من الكتابة فقانون تنظیم التوقیع  بأنھا كل حروف أو أرقام "الإلكتروني عرَّ

أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أي وسیلة 
  ".قابلة للإدراك

  : وحتى تُستخدم الكتابة الإلكترونیة في الإثبات، یجب أن تتوفر فیھا شروط، منھا
  .والإدراك أثر التكنولوجیا أن تكون قابلة للفھم  -١
  .وجود مرجع ووسیط لحفظ المعلومات، إضافةً إلى حفظ المعلومات بنسخ مرجعیة -٢
  .تحدید ھویة منشئ الموقع الإلكتروني -٣

                                      
  .٥٠- ٤٩، ص١عودة التشریع الجنائي مج: انظر )١(
  .٢٠٠، ص١الجدیدي أثر التكنولوجیا، ط: انظر )٢(
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  مفھوم الإقرار وأركانھ: الفصل الأول
  :ویشتمل على

 مفھوم الإقرار: المبحث الأول.  

  :ویشتمل على

تمھید.  
  في اللغة الإقرار: المطلب الأول.  
 الإقرار في الاصطلاح الشرعي: المطلب الثاني.  
 الإقرار في الاصطلاح القانوني: المطلب الثالث. 

  

 مشروعیة الإقرار وأركانھ: المبحث الثاني. 

  :ویشتمل على

الأدلة الشرعیة على حجیة الإقرار: المطلب الأول.  
الحجج القانونیة على حجیة الإقرار: المطلب الثاني.  
أركان الإقرار في الشریعة الاسلامیة: الثالث المطلب.  
أركان الإقرار في التطبیق القانوني: المطلب الرابع.  
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  المبحث الأول

  مفهوم الإقرار

  :ویشتمل على

تمھید.  

الإقرار في اللغة: المطلب الأول.  

الإقرار في الاصطلاح الشرعي: المطلب الثاني.  

نونيالإقرار في الاصطلاح القا: المطلب الثالث.  

  تمهيد

إن الحقوق تحتاج إلى وسائل إثبات معینة، رسم لھا الشارع الحكیم طرقًا معینة لا تقبل 

الشك في حال الاستدلال، وفي الوقت ذاتھ، نوه إلى التحري عنھا في حالة قیام شبھة ما حتى 

لا یضام صاحب الحق، وتؤخذ حقوقھم غِلابًا، ومن ضمن تلك الوسائل الشرعیة للإثبات، 

سیلة الإقرار، التي تتلخص في إثبات الحق ووجوده من المتكلم في الحق المتنازع علیھ، لا بُدَّ و

لنا من تفصیل ھذه الوسیلة، والوقوف على مجمل مواضیعھا؛ لأنھا أساس الدراسة، التي تم 

    .ارجاؤھا إلى وقت لاحق وحان الوقت للوقوف علیھا

  اطب اول

 ا  رارا  

ین، بمعنى؛ : لإقرار لغةا ، بمعنى؛ استقر، وثبت، یقال قرَّ فلانٌ وفلان بالدَّ من مادة قرَّ

ر فلانٌ على الحق بمعنى جعلھ معترفا مذعنا لھ   .)١(حمل على الاعتراف بھ، ویقال قرَّ

                                      
  .٨٥ - ٥/٨٤، ولسان العرب، لابن منظور ٨/٣٣٠ري تھذیب اللغة، للأزھ: انظر) ١(
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ب اطا  

 رح اطا  رارا  

ثبوت حق للغیر على نفسھ، أي  إخبار عن: "الإقرار في الشریعة ھو كما عرفھ الحنفیة
  .)١("الخبر

  . )٢("خبر یوجب حكمھ صدق على قائلھ بلفظھ أو بلفظ نائبھ: "وقیل
أي الإقرار إخبار بأمر ". بأنھ إخبار بحق لآخر لا إثبات لھ علیھ: "وعرفھ في الغنیة 

  . )٣(وھو كما یقول الحنفیة مشتق من القرار وھو لغة إثبات ما كان متزلزلاً . سابق
  . )٤(وعرفھ الجرجاني إخبار المرء بحق لآخر علیھ -

  .)٥("ھو إخبار عن حق ثابت على المخبرِ: "فعند الشافعیة أنھ
، ویكاد ھذا التعریف یتفق "إخبار عن ثبوت حق للغیر على نفسھ: "وعرفھ الحنفیة بأنھ

فكان بذلك ) للغیر(مع تعریف الشافعیة المذكور في المتن مع كونھ أكثر دقة منھ لذكره لفظ 
  .)٦(أكثر دلالة على المقصود
، "خبر یوجب حكم صدقھ على قائلھ فقط بلفظھ أو بلفظ نائبھ: "وھو عند المالكیة

فالإقرار عندھم ھو كل خبر یقتضي الحكم بھ على صاحبھ فقط، ولا یتعدى أثره إلى غیر 
كم علیھ بناء على إقراره المخبر، كأن یقرّ على نفسھ بالسرقة مثلاً بالاشتراك مع غیره، فإنھ یح

  .)٧(ولا یحكم على الغیر
وھو إظھار الحق لفظًا أو إشارة أو كتابة، ولا " الاعتراف: "أما الإقرار عند الحنابلة فھو

  . )٨(یخفى أن ھذا التعریف لا یختلف في شيء عن التعریف اللغوي

                                      
  .٤/١٥٨فتح القدیر، : انظر )١(
  .٢/٣٠٣التشریع الجنائي، عبد القادر عودة، . ١٠/١٦٨المغني، ابن قدامة، : انظر )٢(
غنیة ذوي الأحكام في بغیة درر الأحكام، حسن بن عمار، الشرنبلالي، دار الخلافة، : انظر )٣(

  .٢/٣٥٧،  ھـ١٣٣٠
  .٣٠٤، ٣٠٣التشریع الجنائي، عبد القادر عودة، ص: انظر )٤(
  .٢/٢٣٨مغني المحتاج، ) ٥(
  .٢٣٥وسائل الإثبات ص: ، محمد الزحیلي٧/٢٤٩البحر الرائق، : ابن نجیم) ٦(
  ).٦/٨٦حاشیة الخرشي، ) (٧(
  ).٥/٢٧١(المغني : ابن قدامة) ٨(
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  اطب اث

 وح اطا  رارا  

اعتراف شخص بحق علیھ لآخر قصد ترتب : (الإقرار بأنھ عرف الأستاذ السنھوري
ھو اعتراف خصم (وعرفھ الأستاذ أحمد نشأت بأنھ  ،)١()ھذا الحق في ذمتھ أم لم یقصد

، كما عرفھ الأستاذ )٢()لخصمھ بالحق الذي یدعیھ مقدرا نتیجتھ قاصدا إلزام نفسھ بمقتضاه
  .)٣()لمصلحة خصمھ بصحة واقعة قانونیة شھادة من الخصم على نفسھ: (أحمد أبو الوفاء بأنھ

فتبین من ذلك أنھ الإقرار لا یختلف في اللغة عن المعنى القانوني أو الاصطلاحي حیث 
فُ في القانون الوضعي وفقھھ على أنھ إخبار الخصم أمام المحكمة بحق علیھ لآخر، أو أنھ  یعرَّ

في ذمتھ سواء كان الأمر حقاً أم  اعتراف شخص بأمر مدعى بھ لآخر قصد عدّ ھذا الأمر ثابتاً 
  .واقعة یترتب علیھ وجود حق أو تعدیلھ أو انتقالھ أو زوالھ

                                      
  .٤٧١، ص١٩٨٣، طبعة نادي القضاة، ٢السنھوري، الوسیط، ج) ١(
  .٣، ص٢، ج١٩٧٣، دار الفكر العربي، ٢، ج١٩٥٥، القاھرة، ١أحمد نشأت، رسالة الإثبات، ج) ٢(
اعتراف خصم (؛ ٢٧٣، ص١٩٨٢، لسنة ٢أحمد أبو الوفاء، التعلیق على نصوص قانون الإثبات، ط) ٣(

ناف استئ) بالحق المدعي بھ لخصمھ في مجلس القضاء قاصدا بذلك اعفاءه من إقامة الدلیل علیھ
  .٣٣ص) ١(، مجلة القضاء والقانون الكویتیة العدد ٨/٣/١٩٦٧كویتي في 
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  المبحث الثاني

  مشروعية الإقرار وأركانه 

  :ویشتمل على
  .الأدلة الشرعیة على حجیة الإقرار: المطلب الأول
  .الحجج القانونیة على حجیة الإقرار: المطلب الثاني
  .الإقرار في الشریعة الإسلامیة أركان: المطلب الثالث
  .أركان الإقرار في التطبیق القانوني: المطلب الرابع

  اطب اول

  اد ار   ارار 

  :من القرآن الكریم: أولاً 
وَإذِ أخََذنا میثاقَكُم لا تَسفكِونَ دِماءَكُم وَلا تُخرِجونَ أنَفسَُكُم مِن دِیارِكُم {: قولھ تعالى -١

  .)١(}مَّ أقَرَرتُم وَأنَتُم تَشھَدونَ ثُ 
  .أن الله أقام الحجة علیھم بإقرارھم بأخذ المیثاق :وجھ الدلالة

ۚ وَ�َ��ُ� {: قولھ تعالى -٢
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أن الله تعالى أمر بالإملاء على من علیھ الحق؛ فلو أن الإملاء لا یلزمھ  :وجھ الدلالة
  :من السنة النبویة: ثانیا  .بالإقرار بشيء لما أمر والإملاء لا یتحقق إلا

أتُي بِلصٍّ قد اعترفَ اعترافًا، ولم یُوجد معھ  أن النبي : عن أبي أمُیةَ المخزومي -

تَینِ أو ثلاثًا، فأمر بھ : قال" ما إخَالكَُ سرقتَ : "متاعٌ، فقال رسولُ الله  بلى، فأعادَ علیھ مرَّ
اللھُمَّ تُب : "أستغفرُ الله وأتوبُ إلیھ، فقال: فقال" الله وتُب إلیھاستغفِرِ : "فقطُِعَ وجيء بھ، فقال

  .)٣(ثلاثًا" علیھِ 
ثَنَا مَالكٌِ بن أنس، عَنْ زَیْدِ بْنِ أسَْلَمَ، أنََّ رَجُلاً اعْتَرَفَ : أخَْبَرَنَا أبَُو مُصْعَبٍ، قَالَ  - حَدَّ

نَا عَلىَ عَھْدِ النبي  ِ ، فَدَعَ عَلَى نَفْسِھِ بِالزِّ : بِسَوْطٍ، فَأتُِيَ بسَِوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ  ا رَسُولُ اللهَّ

                                      
  .٨٤: سورة البقرة الآیة )١(
  .٢٨٢: سورة البقرة الآیة )٢(
رقم  ١٢٨، وسنن ابن ماجة، كتاب الحدود، باب تلقین السارق، ص٦/٤٣٣سنن أبي داود،  )٣(

)٢٥٩٧(.  
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بین ھَذَین فَأتُِيَ بسَِوْطٍ، قَدْ رُكِبَ بِھِ وَلانََ، : فَوْقَ ھَذَا، فَأتُِيَ بسَِوْطٍ جَدِیدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُھُ، فَقَالَ 
ھَا النَّاسُ، قَ : فَأمََرَ بِھِ فَجُلدَِ، ثُمَّ قَالَ  ِ، مَنْ أصََابَ مِنْ ھَذِهِ أیَُّ دْ آنَ لكَُمْ أنَْ تَنْتَھُوا عَنْ حُدُودِ اللهَّ

ھُ مَنْ یُبْدِي لَنَا صَفْحَتَھُ، نُقِیمْ عَلَیْھِ كِتَابَ اللهَِّ  ِ، فَإنَِّ   .)١(الْقَاذُورَاتِ شَیْئًا، فَلْیَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهَّ
وسیلة الإقرار فجاء في كتاب المغني ما أجمع فقھاء الإسلامیة على  :الإجماع: ثالثًا

  ).وأما الإجماع فإن الأئمة أجمعت على صحة الإقرار(نصھ 

ب اطا  

  ا او   ارار 

حینما ننظر إلى القانون وحجیة الإقرار في القانون نجد أن القانون والقضاء یذھب 
  .ھ الشریعة الإسلامیةإلى علة حجیة الإقرار في الإثبات كما تقول ب

لأن الإقرار القضائي یصدر وھو ضد مصلحة المقر، ولما كان كذلك فیكون ھذا 
مطابقًا  -على الأقرب -مدعاة إلى ترجیح احتمال صدق المقر على كذبھ، ومن ثمّ یكون 

للواقع، ویزداد ھذا الاحتمال قوة في خصوص ھذا الإقرار؛ لأن وقوعھ أمام القضاء یجعل 
، وأن ذلك یجلبُ )٢(تفتًا لما یطرحھُ بین یدي القاضي، وأن ما یُدلي بھ سیؤاخذ علیھالمقر مل

انتباھھُ إلى خطورة الآثار القانونیة المترتبة على أقوالھ، فھذه الصفة التجریدیة للإقرار 
تفرض أن یؤاخذ المقر بما أقر بھ، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فالإنسان مجبول على 

فلا یتصور أن یُقدم على ما یؤدي إلى نزع ملكیتھ دون وجھ حق، ومن غیر حب التملك، 
، فكل ذلك یعزز أن ما أقر بھ المقر ھو حق وواقع؛ )٣(المنطقي أن یتخلى عنھا بلا مبرر

  .)٤(فلذا كان إقراره حجة علیھ
ونظام الخصومة یقوم على أساس أن كل طرف یدافع عن مصلحتھ الشخصیة، وأن 

أن یعترض على ثبوت الواقعة المدعى بھا، وما دامَ ھو لم یعترض بل  من مصلحة الخصم
 -عندما لا یتعلق الأمر بالنظام العام-على العكس أقر بھا، فانھُ تیسیرٌ على المحكمة 

  .)٥(یستحسن إعطاء الإقرار القضائي ھذه الحجّیة
من أن أصل الحجّیة یرجع إلى الحكم القضائي الذي تض -أیضًا–وھناك من یضیف 

الإقرار المنتج لآثاره، فانھ یعطي للإقرار قوة التنفیذ على المقر،، ولا یقبل دلیلاً ینقض 
أن ھذا الأمر لیس مختصاً بالإقرار القضائي  -نعتقد–، ولكن )٦(حجّیة الأحكام الباتة

                                      
  .)١٥٦٢(، رقم ٢/٢٢عترف على نفسھ، موطأ مالك، كتاب الحدود، باب من جاء فیمن ا )١(
 ٣١٣م، ص١٩٧٦، الدار العربیة، بغداد، ١آدم وھیّب النّداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، ط. د) ٢(

  . ١٧٠م، ص١٩٥٢، مكتبة الانجلو مصریة، ٢سلیمان مرقس، أصول الإثبات، ط. ـ د
  .٨٠م، ص١٩٤٨حسین المؤمن، نظریة الإثبات، دار الكتاب العربي، مصر، ) ٣(
  .١٠١م، ص٢٠٠٦، المكتبة القانونیة، بغداد، ٢عصمت عبد المجید، شرح قانون الإثبات، ط. د) ٤(
قیس عبد الستار عثمان، الإقرار واستجواب الخصوم في الإثبات المدني، اطروحة دكتوراه مقدمة . د) ٥(

  .٣٢٩م، ص١٩٧٩إلى مجلس كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 
  .٨٤ــ  ٨٣م، ص١٩٨٧صالح محمد أمین، أدلة القانون غیر المباشرة، دون ناشر، بغداد،  مھدي) ٦(
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فحسب، وإنما ینطبق على أي حكم یصدر من القضاء بأي قضیة من القضایا، فھذا الأمر 
  .الأمر المقضي بھ لا بأصل حجّیة الإقرار القضائيمرتبط بحجیة 

یتضح أن مبنى فقھاء القانون في أصل حجّیة الإقرار القضائي ھو حكم عقلي؛ لأن 
الإقرار بالشيء إضرار بالنفس، والعقل یحتم علینا أن نعطي ھذا الإقرار الثقة بصحتھ، 

لم یكن ما أقر بھ حقًا، فما  لأنھ من غیر المعقول أن یقدم المقر على ما ھو ضررٌ علیھ لو
ذكره ھؤلاء الفقھاء من الاحتمال الراجح، والصفة التجریدیة، وحب الملكیة، والاستحسان، 

  . فھي أمور تنسجم مع ما یقتضیھ العقل وتتوافق مع سلوك العقلاء
أن الإقرار حجة قاطعة على المقر لا یقبل إثبات العكس، وھو  :ویستفاد مما سبق

ذا توافر للإقرار أركانھ على الوجھ الذى بیناه، صار إقرارًا قضائیًا، وكان ذو أثر كاشف إ
  .حجة قاطعة على المقر

وھنا لا بد من النظر في أصل ھذه الحجّیة كما ھي في الفقھ الإسلامي لأن ما استند 
یة أصلاً للحجیة القانون -أیضًا-إلیھ الفقھاء المسلمون للقول بالحجّیة الشرعیة للإقرار یكون 

 .للإقرار القضائي، لا سیما بالنسبة للتشریعات المتأثرة بھذا الفقھ

  اطب اث

 ا را  رارن اأر  

  : )١(أركان الإقرار

  ).الصیغة –المقر بھ  -المقر لھ  -المقر : (یتكون الإقرار من أربعة أركان وھي
بكلمات معینة تعبر على إظھار الحق المقر ھو من یصدر منھ الإقرار : )٢(المقر: أولاً 

  .المتنازع على النفس، وتصدیقھ بموجب شرعي لا یقبل الشك
  :)٣(شروط الـمُقرِ: أولا

كمال الأھلیة وھذا یعني أن لھ الحریة المطلقة في التصرف ومسؤول عن تصرفاتھ -١
فلة بموجب قانوني بحیث لا یحتج على تصرفھ بعیب من عیوب الأھلیة وھي السفھ والغ

  .والجنون
أن یكون بالغًا، وھذا یعني أنھ لیس بصبي ولا صغیر؛ لأن تصرفاتھ لیست مستقلة، -٢

فھو تحت ولایة وصیھ أو ولي أمر، ویختلف أمر الصغیر في السن لإجازة تصرفاتھ ما بین 
عدیم الأھلیة وناقص الأھلیة ومجاز في تصرفات معینة تتعلق في إدارة أموالھ لمن وصل لسن 

  .عشرة سنة، ویمكن تصدیق الصغیر غیر البالغ بالاحتلام، والمرأة بالحیضخمس 

                                      
  .٦/٤٩، والموسوعة الفقھیة، ٢٨٨ - ٢/٢٨٧، وأسنى المطالب، ٥/٢١٦التاج والإكلیل، : انظر )١(
  .٥٣٩ناصر مرجع سابق ص: انظر) ٢(
الثانیة، : دار البیان، الطبعة النظام القضائي في الفقھ الإسلامي، محمد رأفت عثمان،: انظر) ٣(

  .٢٧٦م، ص١٩٩٤ھـ، ١٤١٥
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أن یكون عاقلاً، وھذا یعني أنھ في كامل قواه العقلیة، وغیر مغیب الفكر بتأثیر  -٣
مخدر، أو تنویم، أو فقدان للوعي، أو مصاب بجنون جزئي أو مطبق؛ لأن العقل جسم لطیف 

یصیر مدركًا بإشارات عصبیة خاصة منھ، وھكذا جاء مضيء محلھ الرأس یؤثر على القلب ف
  .ذكره في القرآن

أن یكون مختارًا؛ وھذا یعني أن لھ حریةَ التصرف، وغیر خاضع لإكراه مادي أو -٤
  .معنوي یجبره على قول ما لا یرید خوفًا على نفسھ، أو أھلھ، أو مالھ

ر عواقب الأمور؛ لأنھ  أن یكون جادًا بمعنى أن یكون مسؤولا كًاملاً عن قولھ،-٥ ویُقدِّ
  .إن كان من الھزلیین فلا یؤخذ بھ، ویتھم بالسفھ، خاصةً في الأمور الخالصة � لا خطأ فیھا

كونھ بمجلس القضاء؛ لأن الإقرار الخارج عن القضاء لا یتخذ الصفة الرسمیة في -٦
  .المنازعة القضائیة، فلا بد من التلفظ بھ في مركز المنازعة

  .اء على الإقرار، بمعنى؛ أن لا یكون ھناك مجال للتراجع، أو لتغییر الأقوالالبق-٧
ھو من ترتب لھ، واعترف لھ بالحق الخالص من الذمة المالیة، أو : الـمُقَر لھ: ثانیًا

الشخصیة، ویُسمى بالإبراء، ولا یھم أن یكون الـمُقَر لھ من ذوي الـمُقرِ أو من غیرھم؛ لأن 
  .العبرة بالاستحقاق

  :)١(الشروط الخاصة بالـمُقَر لھ
أن یكون معلومًا؛ فلو قال یوجد علي أربعمائة دینار لأحد من الناس، لم یصح  -١

فلان لھ : إقراره، في حین إذا كان إقراره غیر مجھول جھالة فاحشة فیھ؛ كقولھ
عندي كذا، فھنا قد یكون نسي الاسم، ویؤمر بالتذكر ولكن لا یجبره القاضي عن 

  .لجھالة المدعي، ولأنھ قد یؤدي إلى إبطال الحقالبیان 
  .عدم تكذیب الـمُقَر لھ الـمُقرِ؛ لأنھ إن فعل ذلك، بطل الإقرار لأنھ دلیل على الشك -٢
أن یكون الـمُقَر لھ أھلاً لاستحقاق الـمُقِر بھ؛ لأنھ إن أقر بشيء عدیم الأھلیة؛    -٣

لا تملك المال لا یعتد بھ، ولكن لو كالجماد، أو العقارات، أو البھائم، التي لا تفقھ و
علي بسببھا على مالكھا ألفًا، صح الإقرار، ویفسر بأنھ استحقھا من مالكھا : قال

  . بذلك الثمن
أن یكون محقق الوجود وقت الإقرار حقیقة أو شرعًا كوجود الحمل، ثم الولادة،  -٤

صیة أو وشرعًا كمن یقر لحمل امرأة معتدة من طلاق بائن بألف درھم بسبب و
أشھر وقبل انقضاء سنتین من وقت الفرق ولم  ٦میراث ثم جاء الولد لأكثر من 

یحصل إقرار بانقضاء العدة؛ فالإقرار صحیح، وعلیھ، إذا كان الإقرار لھ ما یسنده، 
دینار ذھبیا بإرث من أبیھ أو  ٥٠٠فیعمل بھ، كأن یقول الـمُقِر لحمل سماح علي 

دینار اقترضتھ منھ أو ثمن ما  ١٠٠حمل سماح علیھ أخیھ صح، ولزمھ أما إذا قال ل
أنھ یصح ویلغى الإسناد؛ لأنھ : الثاني. أنھ إقرار باطل: الأول: باعني إیاه ففیھ قولان

  .غیر معقول

                                      
  .٢٩١النظام القضائي في الفقھ الإسلامي، محمد رأفت عثمان، ص: انظر )١(
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أنھ یصح الإقرار ویحمل : الأول: فیھ قولانولكن ما الحكم إذا أطلق الإقرار ولم یسند؟ 
أنھ إقرار باطل ولا ضرورة لھ؛ لأنھ من غیر ممكن : ثانيال. على ما ھو ممكن في حق الحمل

  .التعامل معھ
وھو محل الحق، ویمكن أن یكون حقًا شخصیًا؛ كالاعتراف : )١(الـمُقَر بھ: الركن الثالث

  .بالنسب، أو مالیًا كعقار، أو نقود، أو أسھم مالیة، أو وصیة، أو میراث
  :شروطھ

من ھو معطوب الآلة من الأصل، أو كون الوالد ألا یكون محالا عقلا وشرعا كأبوة -١
  .أصغر من الابن

  .أن یكون تحت ید الـمُقِر وتصرفھ-٢
  .أن یكون مما یجوز المطالبة بھ، ویؤیده الشرع-٣

الصیغة لفظ أو ما یقوم مقامھ مما یدل (جاء في تبصرة الحكام : الصیغة: الركن الرابع
) لفاظھ ویقوم مقام اللفظ والإشارة والكتابة والسكونعلى توجھ الحق قبل المقر ولا إبھام في أ

)٢(.  
  .وتعرف أیضًا ھي الدلالة الواضحة على الالتزام بما علیھ الغیر بحق مالي أو غیره

  :)٣(شروطھا
إن الإقرار المعلق على المشیئة غیر صحیح، بینما الحنابلة : الشافعیة والحنفیة قالوا -١

صحیح؛ لأن الـمُقر وصل إقراره بما یرفعھ كلُّھ ولا یصرفھ كان لھم رأي آخر، من أنھ إقرار 
  .لغرض التعظیم والرفعة فیلزم بھ ویضل ما وصلھ بھ

أن تكون الصیغة سلیمة، واضحة الدلالة على المقصود من الحق تحدیدًا، لا تحتمل  -٢
  .التأویل، ولا تقبل الظن أو التخمین، بل تبنى على الجزم والیقین

                                      
  .٢٩٢النظام القضائي في الفقھ الإسلامي، محمد رأفت عثمان، ص: انظر )١(
  .٢/٥١تبصرة الحكام، لابن فرحون، : انظر )٢(
  .٩/٦٥٨٣تھ، للزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدل: انظر )٣(
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راب اطا  

 وق اطا  رارن اأر  

اختلف فقھاء القانون على أركان الإقرار، لذا وجد اتجاھان في ذلك على النحو 
  : الآتي

لا یرى وجود أیة أركان للإقرار، إنما یكتفى بضرورة توافر شروط  :الاتجاه الأول
  . )١( معینة في كل من المقر والمقر لھ والمقر بھ

الاتجاه المتأثر بالفقھ الإسلامي، ویرى أن للإقرار أركان لا یقوم إلا  وھو :الاتجاه الثاني
  : بھا، فیرى حسین المؤمن أن للإقرار ثلاثة أركان وھي

التصریح على سبیل الیقین والجزم باللفظ أو الإشارة المفھومة من صاحبھا بالإقرار،  -١
  .وبما یفید ثبوت الحق في ذمة المقر

  .ى واقعة قانونیة تكون مصدرًا للحقأن ینصب الإقرار عل - ٢
  . أن یتضمن الإقرار ما یشعر أن المقر یروم إلزام نفسھ بھذا الإقرار - ٣

اعتراف الخصم أمام القضاء : "ونستأنس ھنا بتعریف المشرع الجزائري للإقرار بأنھ
  . )٢( "بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ، وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھا الواقعة

  : وبالتالي نستنتج أن أركان الإقرار ھي على النحو الآتي

  اعتراف الخصم: الركن الأول

فإذا صرح شخص  )٣(الإقرار ھو ما یصرح بھ أحد الخصوم متعلقا بدعوى خصمھ
  . ونطق بالإقرار بما یفید ثبوت الحق على سبیل الیقین والجزم فھذا الإقرار المقصود

، إذ لا ینسب )٤( الواضح الذي یفید الشك فلا یعتبر إقرارا أما السكوت أو النطق غیر
، أما الأخرس فإقراره بإشارتھ المعھودة معتبر، ولكن إقرار الناطق بإشارتھ لا )٥( لساكت قول

  .)٦( یعتبر بھ، وإذا كان الأخرس یجید الكتابة فلا تعتبر إشارتھ ولا یؤخذ بھا
ضور للاستجواب ولا من امتناعھ عن ولا یستخلص الإقرار من تخلف الخصم عن الح

الإجابة عند استجوابھ من المحكمة أو من الخصم، فھذا لا یكون إلا بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة 
  . یستكمل بالبینة والقرائن

                                      
  .١٤٥، ص ٢٠١٢عصمت عبد المجید بكر، شرح قانون الإثبات، المكتبة القانونیة، بغداد،  )١(
  .المتضمن القانون المدني الجزائري ٥٨ —٧٥أمر رقم ) ٢(
  .٤١٩. ، ص١٩١٣أحمد فتحي زغلول، شرح القانون المدني، دون طبعة، القاھرة، ) ٣(
  .٥٢٨. سابق، صمحمد علي الصوري، مرجع ) ٤(
حسین المؤمن، نظریة الإثبات القواعد العامة والإقرار والیمین، دار الكتاب العربي، القاھرة، ) ٥(

  .٨٣.، ص١٩٨٦
شفیق، بغداد، . محمد علي الصوري، التعلیق المقارن على قانون الإثبات، الجزء الثاني، مطبعة) ٦(

  .٥٢٨. ، ص١٩٨٣
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غیر أن نكول الخصم عن حلف الیمین أو ردھا، ونكول من ردت علیھ الیمین عن حلفھا 
ي تتقادم بسنة واحدة كحقوق الأطباء والتجار والعمال یقوم یعتبر بمثابة الإقرار وفي الحقوق الت

التقادم على افتراض الوفاء، ومن ثم یجب على المدین أن یتمسك بالتقادم وأن یحلف الیمین 
  . على أنھ أدى الدین فعلا

كذلك دفع دعوى الدائن بأن الدین قد انقضى لسبب غیر الوفاء كالمقاصة أو الإبراء 
  . ضمني بان الدین لم یوف یكون بمثابة إقرار

و من ثم إذا تبین أن الدفع بالمقاصة أو الإبراء غیر صحیح لم یجز للمدین أن یلجا بعد 
  .)١(ذلك إلى الدفع بالوفاء

  اعتراف الخصم في المحكمة : الركن الثاني

، ویعتبر قضاءً كل جھة )٢(فالإقرار الذي لا یصدر أمام القضاء لا یعد إقرارا قضائیا
  . القانون، فلا یقتصر ذلك على القضاء المدني وحدهنظمھا 

ویعتد بالإقرار الصادر أمام القضاء التجاري والإداري والشرعي، كذلك یعتد بالإقرار 
الصادر في دعوى مسئولیة مدنیة مرفوعة أمام القضاء الجنائي، وبالإقرار الصادر أمام قاضي 

ة القضاء الإداري للتحقیق أو للاستجواب التحقیق، والقاضي المنتدب لوضع التقریر في محكم
بل إن الإقرار یصدر عادة أثناء الاستجواب، فوجب أن یكون صحیحا إذا صدر أمام القاضي 

  . المنتدب لھذا الغرض
ولكن الإقرار الصادر أمام النیابة العامة أو المحقق الإداري لا یعتبر إقرارًا قضائیًا؛ لأن 

  . ما الإقرار الصادر أمام الخبیر فثمة رأیین حولھھذه الجھات لیست بجھات قضاء، أ
  . )٣(یرى ھذا الرأي أن ھذا الإقرار یعد كما لو تم أمام القضاء: الرأي الأول
  . )٤(وھو الرأي الراجح، یعتبره إقرارًا غیر قضائي: الرأي الثاني

 ، ویجب أن یتم)٥(لأن الخبیر یقوم بعمل فني لمساعدة القاضي ومجلسھ لیس قضائیا
الإقرار أمام المحكمة المختصة، أو أمام محكمة غیر مختصة في الأحوال التي لا یعتبر فیھا 

  . )٦(الاختصاص من النظام العام 

                                      
شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثاني نظریة الالتزام بوجھ  عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في) ١(

، ٤٨٤، ٤٧٥— ٤٧٤ص .عام الإثبات آثار الالتزام، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، دون سنة
٤٨٩.  

  .٤٩٣ - ٤٩٢. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص )٢(
في المواد المدنیة، الطبعة الثانیة، مطبعة مصطفى الحلبي، القاھرة، عبد المنعم فرج الصدة، الإثبات ) ٣(

  . ٣٩٢.، ص١٩٥٤
  . ١٥٢.عصمت عبد المجید بكر، مرجع سابق، ص) ٤(
  . ٤٩٣. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص) ٥(
  . ٥٢٩. محمد علي الصوري، مرجع سابق، ص )٦(
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أي أن یكون الإقرار صادرا أمام محكمة ذات ولایة، وأن تكون مختصة بالفصل في 
  . )١(ام العامموضوع الدعوى نوعیا وقیمیا لتعلق قواعد الاختصاص النوعي والقیمي بالنظ

فالإقرار أمام محكمة غیر مختصة من ناحیة الولایة أو من ناحیة الاختصاص 
  . الموضوعي لا یعد إقرارا قضائیا بخلاف الإقرار أمام محكمة غیر مختصة من ناحیة الولایة

ومن ناحیة الموضوع تعد من النظام العام أما أحكام الاختصاص من ناحیة المكان 
  . )٢(فلیست كذلك

  إقرار الخصم بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ : لركن الثالثا

لا یكفي أن یصدر الإقرار أمام القضاء، بل ینبغي أن یحصل خلال إجراءات الدعوى 
التي یكون الإقرار فیھا دلیل إثبات فیصح أن یكون في صحیفة الدعوى ذاتھا، أو بمذكرة 

د بھا على الدعوى، أو یقع شفویا أثناء تحریریة یقدمھا إلى المحكمة، أو بمذكرة جوابیة یر
  . المرافعة في جلسة من جلسات المرافعة، ویدلي بھ من تلقاء نفسھ

أو أثناء استجوابھ كما یجوز أن یصدر عند إبداء الطلبات الختامیة وقبل إقفال باب 
رار ولكن لا یعتبر قضائیا الإق )٣(المرافعة، ویجوز أن یصدر الإقرار إلى وقت النطق بالحكم

الذي یضمنھ المقر خطابا یرسلھ لخصمھ، ولو كان ذلك في أثناء السیر في الدعوى، ما لم یبلغ 
  .)٤(إلى الخصم بالطرق المقررة قانونًا والتي تجعلھ جزءًا من إجراءات الدعوى

فالإقرار خارج إجراءات الدعوى ولو في الوقت الذي تنظر فیھ الدعوى لا یكون إقرارا 
صما أرسل كتابا لخصمھ أثناء النظر في الدعوى القائمة بینھما یتضمن قضائیا، فلو أن خ

إقرارا ویتمسك الخصم المقر لھ بھذا الكتاب أمام المحكمة فإن الإقرار في ھذه الحالة یعد 
إقرارا غیر قضائي، كذلك یعد إقرارا غیر قضائي ما یذكر في تظلم مرفوع إلى الجھة الإداریة 

  .)٥(قا بدعوى كانت مرفوعة وقت تقدیم التظلم أمام محكمة مدنیة ولو كان ھذا التظلم متعل
وإذا حصل الإقرار في محكمة وفي مجلس القضاء ولكن في دعوى أخرى ولو كانت 

، إذ لا یقصد صاحبھ أن )٦(بین نفس الخصوم وفي نفس الواقعة كان اعترافًا غیر قضائي
بعد إذا رفعت علیھ دعوى أخرى بما أقر یتعدى أثره تلك القضیة وأن یحكم علیھ بمقتضاه فیما 

بھ لان الإقرار القضائي قوتھ مقصورة على الدعوى التي صدر فیھا فإذا تمسك بھ الخصم 
المقر لھ أو الغیر في دعوى أخرى تالیة، كان الإقرار بالنسبة إلى ھذه الدعوى التالیة إقرارا 

  . غیر قضائي

                                      
  . ٣٥. ص ١٩٧٠الیمین، وإجراءاتھا، القاھرة، سلیمان مرقس، الإقرار و )١(
  .٤٩٥. عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص) ٢(
  .٤٩٥. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص) ٣(
  .٥١٨. سلیمان مرقس، أدلة الاثبات، مرجع سابق، ص) ٤(
  .٤٩٦. وسیط، الجزء الثاني، مرجع سابق، صعبد الرزاق السنھوري، ال) ٥(
  .٣٥٧. ، ص١٩٦١إدوار عید، قواعد الإثبات في القضایا المدنیة، مطبعة المنبر، بیروت، ) ٦(
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الأرض التي ینازعھ فیھا وكان ھذا في  فلو أن خصمًا اقر لخصمھ أنھ اشترى من الغیر
دعوى من دعاوي الحیازة، فان إقراره ھذا یعد إقرارا قضائیا في دعوى الحیازة التي صدر 

  . فیھا الإقرار
ولو أراد الخصم الذي صدر الإقرار لھ أن یتمسك بھذا الإقرار في دعوى الملكیة وھي 

  . نھ إقرار غیر قضائيغیر دعوى الحیازة كان لھ أن یفعل ذلك، ولكن على أ
ویستقیم ھذا الحكم مع تأصیل الإقرار من أنھ نزول من المقر عن حقھ في مطالبة 
خصمھ بالإثبات فقد نزل المقر في دعوى الحیازة عن مطالبة خصمھ بإثبات شرائھ للأرض 

  . من الغیر
عن وإذا كان قد نزل عن ھذه المطالبة في دعوى الحیازة فلا یستخلص من ھذا النزول 

المطالبة بھذا الإثبات في دعوى الملكیة، فھو قد نزل عن ھذه المطالبة بالإثبات في دعوى 
  .)١(معینة دون غیرھا من الدعاوي، فأثر النزول یجب أن یكون مقصورا على ھذه الدعوى

وھي  ،)القانون( وبھذا ینتھي تفصیل الأركان الخاصة بالإقرار في الفقھ الوضعي
  : باختصار

وأن یكون  -٣. وأن یكون الاعتراف في المحكمة -٢. الخصم بنفسھ اعتراف -١
وأن یكون وقت سیر الدعوى، لا بعد  -٤. بخصوص الواقعة محل القضاء والنزاع

  .انقضائھا

                                      
  .٤٩٤.عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص) ١(
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  الآثار الشرعیة والقانونیة المترتبة على الإقرار: الفصل الثاني

  :ویشتمل على خمسة مباحث

 اضي الشرعي بمشروعیة الإقرارقناعة الق: المبحث الأول.  

 قناعة القاضي الوضعي بمشروعیة الإقرار: المبحث الثاني.  

 أثر الاقرار في جرائم الحدود والتعزیرات والمعاملات: المبحث الثالث.  

 أثر الإقرار في جرائم الأحوال الشخصیة والجنائیة : المبحث الرابع

  .والمدنیة
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  المبحث الأول

  بمشروعية الإقرارقناعة القاضي الشرعي  

القیم الخلقیة ومبادئ العقیدة تسھم بنصیب وافر في سلامة، وفي نزاھة القضاء 
ووسائل الإثبات المستعملة فیھ، وتوفر لھ الحیطة والاطمئنان في الحكم والفصل في النزاع، 
وتجعل مكان الخلل بذلك مناطا للجزاء الأخروي، لأن المسلم یشعر عند القضاء وعند أداء 

شھادة والقرار بالح، والإقدام على الیمین وكتابة الحقوق، واستنباط القرائن أنھ ینفذ أحكام ال
  .الله تعالى فیطمع في مرضاة الله

فیجب في الحاكم والقاضي أن یكون عنده قواعد لقناعتھ بالحكم الشرعي الذي یحكم 
  .ي مناطات أحكامھمبھ، وفیما یلي بعض المبادئ التي یجب أن یراعیھا القضاة الشرعیون ف

  معرفتھ بأھمیة حجیة الإقرار - ١

وقع الخلاف بین الفقھاء في أن ھذه الحجّیة ھل تفتقر لحكم القاضي أم لا؟ لقد ذھب 
وھو أحد فقھاء -الجمھور إلى أن الأصل في الإقرار أنھ ملزم بنفسھ، إذ یقول السرخسي 

، )١(»...بنفسھ دون القضاء الإقرار موجب للحق«: في ھذا الأمر أن -المدرسة الحنفیة
فإن اعترف بالمدعى وكان ... «: -وھو أحد فقھاء المدرسة الجعفریة-ویقول الأنصاري 

جامعاً لشرائط قبول الاعتراف ثبت علیھ في ظاھر الشرع ما اعترف بھ وإن لم یحكم علیھ 
سیرة  الحاكم لأن إقرار العقلاء على أنفسھم جائز دون تقیید بحكم الحاكم مع استمرار

  .)٢(»...المسلمین على معاملة المقر بإقراره دون مراجعة الحاكم

  الحكم على الظاھر، ولیس البواطن - ٢

فكم تخفي البواطن من حقائق، وكم یجري في السر من أعمال، وكم قصر الحكام  
عـن تناول جمیع المجرمین، وكم ضاعت حقـوق وأھدرت دماء بالباطل، أما صـاحب 

ق فإنـھ یمیز بین الحلال والحـرام، وإن فكرة الحلال والحرام المبثوثة في العقـیدة والخـل
بطون الفقھ الإسلامي أھم ھذه الدعائم، وأنجع الوسائل في قطع دابر الظلم، وإحلال التعاون 
والمحبة والطمأنینة والسكینة في ربوع المعمورة، فإذا عجزت الوسائل المادیة عن إثبات 

خلقیة، وبرزت فكرة الحلال والحرام وتحركت مشاعر المسلم الحق ظھرت الوسائل ال
  .وخلجات المؤمن لتحثھ على التزام الحق والعمـل بھ

                                      
  .٤٠، ص١٤٠٦، دار المعرفة، بیروت، ١٧المبسوط، ج: انظر) ١(
  .١٨٩ــ  ١٨٨، ص١٤١٥، مطبعة باقري، قم، ١القضاء والشھادات، ط: انظر) ٢(
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ُ  -بِضَم النُّونِ وَفَتْح الْجیِمِ -فعَنْ أبي نُجَیْد« عِمْرانَ بْنِ الحُصیْنِ الخُزاعيِّ رَضِي اللهَّ

نَا، فقَالتَْ  صلى الله عليه وسلمالله عَنْھُمَا أنََّ امْرأةًَ مِنْ جُھینةَ أتََت رَسُولَ  یَا رسول الله : وَھِيَ حُبْلىَ مِنَ الزِّ

، فَدَعَا نَبِيُّ الله  ھَا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأصََبْتُ حَدّاً فأقَِمْھُ عَلَيَّ أحَْسِنْ إلِیْھَا، فَإذَِا وَضَعَتْ فَأتِْنيِ : وَلیَّ

 ِ تْ عَلَیْھَا ثِیَابُھاصلى الله عليه وسلمفَفَعَلَ فَأمََرَ بِھَا نَبِيُّ اللهَّ . ، ثُمَّ أمََرَ بھَِا فرُجِمتْ، ثُمَّ صلَّى عَلَیْھَا، فَشُدَّ
ِ وَقَدْ زَنَتْ، قَالَ : فَقَالَ لھَُ عُمَرُ  لَقَدْ تَابَتْ تَوْبةً لوَْ قسُِمَتْ بَیْن سبْعِینَ : تُصَلِّي عَلیَْھَا یَا رَسُولَ اللهَّ

ومثلھا قصة . )١(»جَادَتْ بِنفْسھَا �َِّ مِنْ أھَْلِ المدِینَةِ لوسعتھُمْ وَھَلْ وَجَدْتَ أفَْضَلَ مِنْ أنَْ 
  .ماعز وغیرھا

  .فالشاھد من ذلك أن المرأة أقرت بما لدیھا، وقد قضى الرسول بما ظھر منھا
إن القضاء في الإسلام یقع وفق الإثبات المظھر للواقعة والحق أمام القاضي فیحكم 

  .للمدعي بالشيء ظاھرًا، وعند الله الجزاء في الآخرة

إنما أنا بشر وإنھ «: قال صلى الله عليه وسلمیث أم سلمة رضي الله عنھا أن رسول الله ففي حد
یأتیني الخصم فلعل بعضكم أن یكون أبلغ من بعض فأقضي لھ بذلك، فمن قضیت لھ بحق 

  .)٢(»مسلم فإنما ھي قطعة من النار فلیأخذھا أو فلیتركھا

 مبدأ قیام القضاء على الحجة والبرھان - ٣

ھو المعیار في تمییز الحق من الباطل، والغث من  الإثبات في القضاء الشرعي
فكل ادعاء یبقى في نظر : السمین والحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعوى الباطلة وعلى ھذا
  .القضاء الشرعي محتاجا إلى دلیل یؤخذ بھ إلى بالحجة والبرھان

  :ودلیل ذلك

، وقول ]١١١: البقرة[ }صَادِقیِنَ  كُنْتمُْ  إنِْ  برُْھَانكَُمْ  ھَاتوُا قلُْ {: قول الله تعالى

نَةَ : (قال صلى الله عليه وسلمالنبي  عَى رِجَالٌ أمَْوَالَ قومٍ ودِماءَھُمْ ولكَِنَّ البَیِّ لوَْ یُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاھُمْ لادَّ
عِي، والیَمِینَ على مَنْ أنْكَرَ  ولكن البینة على الطالب والیمین على : (، وفي لفظ)٣()على المُدَّ

  ).المطلوب
ب على القاضي الشرعي أن یفعل ھذا المبدأ في أثناء قضائھ، وذلك تحقیقًا فیتوج

  .لقناعتھ، وتعضیدًا لنزاھة حكمھ، وتبعیتھ للأدلة الشرعیة
  

                                      
  ).١٦٩٦(أخرجھ مسلم ) ١(
  ).٧١٨٥: (رواه البخاري) ٢(
  .، وأصلھ في الصحیحین٢/٢٢٦جامع العلوم والحكم، : ابن رجب) ٣(
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  المبحث الثاني

  قناعة القاضي الوضعي بمشروعية الإقرار 

طبقاً لمبدأ حریة الاقتناع فإن الإقرار یخضع لتقدیر المحكمة، شأنھ في ذلك شأن 
الإثبات الأخرى، فمتى ما تحققت شروط صحتھ وجب على المحكمة التحقق من  أدلة

  .صـدقھ ومطابقتـھ للواقـع
وھـي مـسألة موضوعیة تدخل في سلطة المحكمة فلھا أن تأخذ بھ إذا ما اطمأنت 
إلیھ؛ ذلك لأنھ في بعض الأحیان قد یلجأ المتھم إلى الاعتراف بالجریمة لأسباب كثیرة، 

المتھم عن نفسھ ضرراً ھو في تقدیره أشد من الضرر الذي یلحقھ نتیجة لیدفع : منھا
  .)١(اعترافھ، أو قد یكون السبب ھو لتجنب الإساءة والتعذیب، أو قد یكون سببھ نفسیًا

فعلى القاضي أن یستعین في تقدیر قیمة الاعتراف بأدلة الدعوى الأخرى، فإن 
حكمة أن تعول على إقرار المتھم الصادر وجدھا لا تعززه فلھ أن یطرحھ من حسابھ، وللم

منھ أمام قاضي التحقیق إذا وجدت أنھ یمثل الواقع رغم إنكار المتھم لإقراره في مرحلة 
المحاكمة وعدولھ عنھ، كما یجوز للمحكمة أن تستند في حكمھا على إقرار المتھم رغم 

حكمة قد اطمأنت إلى أن زعمھ أنھ وقع تحت تأثیر الإكراه أو التعذیب الجسدي طالما أن الم
  .إقرار المتھم كان صحیحاً ولا یشوبھ أي عیب من العیوب التي تجعل الإقرار باطلا

ویجب على المحكمة لا تبدأ بتقدیر الاعتراف إلا بعد التأكد من توافر شروط 
صحتھ، ومدى مطابقة الاعتراف لمادیات الواقعة كما استخلصتھا المحكمة من الأوراق، 

خضع في تقدیر قیمتھ كأي دلیل من أدلة الاثبات الأخرى لمبدأ الاقتناع فالاعتراف ی
  .)٢(القضائي

فأجاز لھا أن تأخذ بھ إذا اقتنعت بصحتھ وسلامة صدوره، وتطرحھ جانباً إذا 
تطرق إلى نفسھا الشك في حقیقتھ سواء أصدر ھذا الاعتراف أمامھا أم لدى قاضي 

  .التحقیق
ھ متى ارتأى القاضي أو المحكمة الأدلة الكافیة، أن :وخلاصة ما في تلك النقطة

والأركان القانونیة متحققة، والشروط القانونیة كافیة، فلھا أن تأخذ بالإقرار، ولھا أن تمتنع 
عنھ ایضًا، كل ذلك یرجع لسلطة المحكمة، لأن الإقرار في القانون الوضعي ھو سید 

  ).حجة الحجج(الأدلة، ویطلق علیھ البعض 

                                      
العدد –بحث منشور في مجلة القضاء –الاعتراف في المواد الجزائیة  –حسین المؤمن المحامي ) ١(

  .١٢ص –١٩٧٧لسنة -السنة الثانیة والثلاثون-لثالث والرابعا
– -٢٠٠٧-القاھرة –دار النھضة العربیة -شرح قانون الاجراءات الجنائیة -أسامة عبد الله قاید  .د) ٢(

  .٧١١ص
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  الثالثالمبحث 

  أثر الإقرار في جرائم الحدود والتعزيرات والمعاملات

  :الإقرار في الزنا  - ١
  :اختلفت آراء الفقھاء في العدد الذي یؤخذ بھ في الإقرار في الزنا، وفق ما یأتي

  .أبو حنیفة اشترط في الإقرار التلفظ بھ أربع مرات قیاسًا على عدد الشھادة
أتََى رَجُلٌ مِنَ «: أنھ قال -رضي الله عنھ-ة حدیث عن أبي ھریر: للدلیل الشرعي

 ِ ِ، إنِّي زَنَیْتُ، : فَنَادَاهُ، فَقَالَ  -وَھُوَ فِي الْمَسْجِدِ -، صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمِِینَ رَسُولَ اللهَّ یَا رَسُولَ اللهَّ
ى تِلْقَاءَ وَجْھِھِ فَقَالَ  ِ، إنِّي زَنَیْت، : فَأعَْرَضَ عَنْھُ، فَتَنَحَّ فَأعَْرَضَ عَنْھُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلكَِ یَا رَسُولَ اللهَّ

ِ، فَقَالَ  ا شَھِدَ عَلىَ نَفْسِھِ أرَْبَعَ شَھَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللهَّ اتٍ، فَلمََّ » أبَكَِ جُنُون؟«: عَلَیْھِ أرَْبَعَ مَرَّ

  .)١(»بُوا بِھِ فَارْجُمُوهُاذْھَ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللهَّ . نَعَمْ : ؟ قَالَ »فَھَلْ أحُْصِنْت«: قَالَ . لا: قَالَ 
  .)٢(أما الإمام مالك والشافعي رأوا إن الإقرار مرة واحدة یكفي لأنھ إخبار

للدلیل الشرعي عن أبي ھریرة وزید بن خالد رضي الله عنھما في قصة العسیف أنَّ 

ا أنَْتَ یَا أنَُیْسُ : "، أنھ قالصلى الله عليه وسلمالنَّبي،  دُ عَلىَ امْرَأةَِ ھَذَا، فَإنِْ فَاغْ  -لرَِجُلٍ مِنْ أسَْلمََ  -وَأمََّ
  . )٣("، فَغَدَا عَلیَْھَا أنَُیْسٌ فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَھَا"اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْھَا

والحنفیة یشترطون أن تكون الأقاریر في مجالس مختلفة ولو حدثت في مجلس واحد، 
  .مجالس متفرقةفي حین یستوي الإمام أحمد عنده أن تكون الأقاریر في مجلس واحد أو 

  :)٤(شروط الإقرار في الزنا
  للدلیل الشرعي حدیث المكلة والمروض. أن یكون مبینًا لحقیقة الفعل لإزالة الشبھة -أ 
أن یكون قاصرًا على الـمُقر لأنھ لا یشترط حضور الشریك الـمُقر في الزنا بمجلس -ب 

مالك والشافعي وأحمد؛ لأن عدم القضاء، فیحد في حال إنكار شریكتھ، وھذا القول ھو للإمام 
ثبوت الزنا في حق الآخر الـمُقر، لا یورث شبھة ما في حق الـمُقر؛ لأن المرأة قد تكون أكثر 
تعرضًا للإكراه على ارتكاب ھذه الفاحشة من الرجل، وأقل مقاومة لضعفھا بدنیًا لذلك یعتبر 

   .)٥(شبھة تدرأ عنھا الحد
لا یُحدُّ لأن الحد انتفى في حق المنكر بدلیل موجب لفظي وقد رأى أبو حنیفة أن الرجل 

  .فأورثھ شبھة الانتفاء في حق المقر؛ لأن الفعل یتكون منھما فإن سقط عن الأول تبعھ الثاني

                                      
  .٦٢٥: الإفھام في شرح عمدة الأحكام، ص: انظر )١(
  .)٣٥٢(رقم  ٦٢٥عمدة الأحكام، كتاب الحدود، ص: انظر )٢(
، ومسلم في )٢٧٢٥(باب الشروط التي لا تحل في الحدود  - البخاري في كتاب الشروطأخرجھ  )٣(

  ).١٦٩٨(باب من اعترف على نفسھ بالزنى  -كتاب الحدود
  .٣٧٥، ص٢عودة مرجع سابق، مج: انظر )٤(
  .١٠٦ص١حسین الشبھات المسقطة ط : انظر )٥(
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أن یكون صادرًا عن بالغ مختار؛ لأن إقرار زائل العقل یؤاخذ بھ، لو أنھ أقر بالزنا -ج 
لحد، ولكن، إن أفاق بعد غیبوبتھ، ولم یذكر الزنا، لا یقام في الإفاقة المتقطعة، ویقام علیھ ا

  .لشبھة إقامتھا في الجنون
كونھ في مجلس القضاء فالحنفیة اشترطوا أن یكون الإقرار في مجلس القضاء لأن إن -د

كان بغیر محل كان شھادة وعند المواجھة في القضاء للمتھم أن ینكر أو یعترف لقیام شبھة 
عند الحنفیة خارج القضاء شھادة لغو بینما الشافعیة قد قبلوا الشھادة على واعتبر الإقرار 

الإقرار لأنھ إن انكر الإقرار المتھم بھ لا یقبل لأن فیھ تكذیب للشھود والقاضي وإن كذب نفسھ 
فإنھ یعتبر رجوع عن الإقرار بینما الإمام أحمد أخد بالإقرار بشھادة أربعة شھود فإن لم یصلوا 

  .أنكر مسبقا لا یقام الحدالنصاب و
  :أثر التقادم على الإقرار في الزنا

لا أثر للتقادم على الإقرار بالزنا، وكذلك لا یصح للقاضي أن یحتال على المتھم 
  .للحصول على إقراره، ولا أن یشجعھ علیھ

  :الرجوع عن الإقرار
ترتب علیھ من أثبت علیھ الزنا یصح قبل القضاء وبعده وقبل الإمضاء وأثنائھ، وی

بشھادة الشھود، ثم أقر فحكم علیھ بالعقوبة، یسقط عنھ الحد إذا رجع عن الإقرار سواء أكان 
الرجوع صریحًا أو دلالةً، وعند المذھب الشافعي یرون أنھ إذا ثبت الحد بالبینة، ثم أقر الشھود 

الثابت بالبینة، وإلا كان الإقرار  علیھ، وبعد ذلك عدل عن إقراره، فإن عدولھ لا یسقط الحد
    .ذریعة لإسقاط العقوبات

  :)١(حكم الإقرار بالزنا ثم أقامت البینة
، فیسقط برجوع )ثمانیة(من أصل ) أربعة(لا یسقط لقیام حجة الشبھة، كمن شھد علیھ -١
  .بعضھم
الإقرار فقط یسقط؛ العبرة بالدلیل، وھي البینة، أما الإقرار فلا یسقط، فإن استند على -٢

لأن الاستناد على الشھادة في حقوق الله، والإقرار في حقوق الآدمیین، فإن سمع القاضي 
الإقرار في غیر مجلس القضاء فلیس لھ أن یقضي على ما سمع، وھو مذھب مالك، وأبو 

  :حنیفة، وأحمد، في حین كان للشافعي في ھذا الموضع رأیان
  .بقضائھ بما سمع: الأول
  .عدم قضائھ بما سمع: يالثان

  :)٢(الإقرار بالقذف -٢
یثبت بإقرار القذف بفعلتھ ولا یشترط العدد في الإقرار، بل یكفي أن یقر مرة واحدة في 

  .مجلس القضاء

                                      
  .٦٣٠-٤٣٥، ص٢عودة مرجع سابق، مج: انظر )١(
  .٧/٥٤١٧الفقھ الإسلامي وأدلتھ، للزحیلي، : ظران )٢(
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ویرى الحنفیة جواز الشھادة على الإقرار في القذف إذا حدث في غیر مجلس القضاء؛ 
عًا، لأنھ من حقوق الآدمي، ویصح الإقرار في القذف لأن إنكاره لا قیمة لھ، ولا یعتبر رجو

ولو مع السكر كما ھو الحال في الخصومة المالیة؛ لأن للآخر حق فیھ، والمتفق علیھ في 
المذھب الحنفي، أن یقضي القاضي بعلمھ في القذف على أن یكون العِلْمُ في زمان القضاء، 

  .ذا كان العِلْمُ في غیر زمان القضاء أو مكانھومكانھ، ولكنھم اختلفوا على جواز القضاء بعلمھ إ
  .)١(ولا یشترط تعدد الإقرار بالقذف بالاتفاق، ولا عدم التقادم أیضًا

  :)٢(الإقرار بشرب الخمر -٣
اتفقت المذاھب الأربعة بالاكتفاء بالإقرار الواحد، على حین اشترط أبو حنیفة، وأبو 

  . تقادم فلا یقبل منھیوسف، أن لا یكون الإقرار قد تقادم، فإن 
وحد التقادم ذھاب الرائحة، وذھب قول إلى أن المدة لا تنقضي مھما طال زمانھا، 
كْرِ الاختیاري، أو المكره علیھ،  بمجرد إقرار الشخص على نفسھ، ویختلف الحكم باختلاف السُّ
كْر ومصل  وسیتم التعریج علیھ في موضوع مصل الحقیقة لترابط الموضوعین؛ أي السُّ

  .الحقیقة
  :)٣(الإقرار بالسرقة -٤

تكتفي الظاھریة فیھ بالإقرار مرة واحدة، وكذلك مالك، وأبو حنیفة، والشافعي، في حین 
  .أخذ أبو یوسف من الحنفیة وأحمد والشیعة الزیدیة، فیھ بمرتین من الإقرار

ون واختلف في اشتراط الخصومة مع الإقرار؛ فأبو حنیفة، والشافعي، وأحمد، یشترط
المخاصمة مع الإقرار، فلا یتم القطع في حد السرقة من المقر إذا كان صاحبُ المال مجھولاً 

  .أو لغائبٍ، ویجب أن یكون الشخص معلومًا وصاحب علاقة
ونجد المذھب الحنفي لا یشترط المخاصمة عند ظھور الدلیل، في حین یرى الشافعیة أن 

 -٥.بالإقرار، ثم ثبتت بالبینة إذا رجع عن الإقرارالأصح سقوط القطع إذا ثبتت الجریمة أولاً 
    :الإقرار بالبغي

یكون بتوفر القصد الجنائي؛ أي قصد الخروج عن الإمام مغالبة بقصد إطاحتھ، أو 
خلعھ، أو الامتناع عن تنفیذ ما یجب على الخارج شرعًا، فإن كان، كان امتناعًا عن معصیة، 

باغي جرائم قبل المغالبة، أو بعد انتھائھا، لا یعاقب علیھا فھو لیس باغیًا، وإذا ارتكب ال
  .باعتباره عادلاً ولیس باغیًا

اع  إن حكم الخارجین بلا تأویل ولا شوكة لھم عند أبي حنیفة، وأحمد، ھو حكم قطَّ
الطریق، في حین جعلت الشافعیة حكم غیرھم من أھل العدل، ویحاسبون على أفعالھم اللاحقة 

    .بتوفر شروطھا

                                      
  .٥٠ - ٧/٤٩بدائع الصنائع، للكاساني، : انظر )١(
  .٩/١٦٢، والمغني، لابن قدامة، ١٢/٥٢٨البیان في مذھب الإمام الشافعي، : انظر )٢(
  .١٣/٩٠، وبحر المذھب، للرویاني، ٨/٣٧١، ومختصر المزني، ٧/٥٧البنایة شرح الھدایة، : انظر )٣(
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وتتمثل بالامتناع عن فعل أو القیام بفعل ضد الشریعة الإسلامیة، : الإقرار بالردة -٦
حرق المصاحف، أو : التراجع عن الدیانة، أو إھانة شعائرھا، أو القیام بفعل مخزي، مثل: مثل

  .سب الرسل، أو الجحود، والنكران لوجود الخالق وفضلھ
بشاھدین في ثبوت الردة، ولم یخالف في ذلك إلا الحسن،  وقد اتفق الفقھاء على الاكتفاء

  .)١(فإنھ اشترط شھادة أربعة
  :وسنعرض بعض أحكامھا فیما یأتي

  :)٢(فعل الساحر - ١
رأى الإمام مالك وأبو حنیفة وأحمد أنھ كافر إن قام بتعلم السحر وفعلھ سواء اعتقد 

أفعالھ تدل على إقراره بعملھ والسعي تحریمھ أو لم یعتقد، ویقتل بذلك من دون استتابة؛ لأن 
فیھ، في حین یرى الإمام الشافعي أنھ لا یعدُّ ساحرًا إلا إذا أتى في سحره لقول أو فعل یكفره، 

    .وإلا فھو یُعدُّ مسلمًا عاصیًا
  :)٣(ردة المجنون - ٢

تل إنھ مسلم على ما كان علیھ، فإذا ارتد صاحیًا، ثم جن لا یقتل حال جنونھ؛ لأنھ یق
بالإصرار على الردة بعد الاستتابة، والمجنون لا یمكن أن یوصف بالإصرار، والمذھب 

  . المالكي یرى أن الجنون یوقف تنفیذ الحكم
  :)٤(ردة الصبي - ٣

قال الإمام الشافعي لا تصح ردتھ، وھو ما قال بھ أبو یوسف؛ لأنھ لا بدَّ من انتظار 
  . الھ وردتھبلوغھ حتى یستتاب، ویكون مسؤولاً عن أفع

في حین عدَّ الإمام أحمد أن ردتھ تصح، وھو ظاھر مذھب الإمام مالك، وھناك قول أنھ 
  .یصح إسلامھ، ولا تصح ردتھ

  :الإقرار في القتل-٧
إنَّ الشخص لا بدَّ أن یكون معصوم الدم؛ والإسلام لا یُھدر دم الإنسان إلا في حالات 

قاتلاً أو زانیًا، وفي ھذه الحالات، فإن دمھ مھدور  محددة، مثل أن یكون حربیًا أو مرتدًا أو
مسبقًا ولا ینطبق علیھ شرط العصمة، وحقن الدماء، وحفظ النفس، وإن تم الإقرار بقتل من 
ھدر دمھ لا قصاص والعكس، یكون بوجود البینة على من أھدر دمھ ممن كان معصوم الدم 

  .ة، فیكون لولي الدم الحق في القصاصوأقیم البینة علیھ بالمشاھدة، أو وجود قرینة قاطع

                                      
  .٨/٥٥٧المغني، لابن قدامة، : انظر )١(
، وتفسیر القرطبي، ١٣/٤٦٩، والمحلى، لابن حزم، ٢/٢٢٦الإفصاح عن معاني الصحاح، : انظر )٢(

٤٨ -  ٢/٤٧.  
، والكافي، لابن ٤/٣٠١، والإقناع، ٢/٢٢٢، والمھذب، للشیرازي، ٧/٦٣٤بدائع الصنائع، : انظر )٣(

  .٣/١٥٥قدامة، 
، والمغني، لابن قدامة، ٤/٢٥٧، وحاشیة ابن عابدین، ١٠/١٢٢لسرخسي، المبسوط، ل: انظر )٤(

  .١٠/٣٢٩، والإنصاف، للمرداوي، ٨/٥٥١



  "القانون دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و" الآثار المترتبة علي الإقرار 
  

- ٢٧٨٤ - 

 

  المبحث الرابع

  أثر الإقرار في جرائم الأحوال الشخصية والجنائية والمدنية

  )المباشر وغیر المباشر(الإقرار على النفس وعلى الآخرین : أولاً 

إن الترابط الذي یتكون من عناصر أسریة من أب وأم والولد یطلق علیھ رابطة مباشرة، 
لإقرار المباشر، فیصح إقرار الرجل بالوالدین والولد ویصح إقرار المرأة بالوالدین ینشأ عنھ ا

والولد فقط، وھو قول الجمھور، في حین یذھب المالكیة إلى إقرار الولد فقط، ویسمونھ 
  .)١(استحقاقا

  :شروط الإقرار المباشر
لأمومة، لا جھالة النسب، بمعنى أن الذي یستفید من الإقرار من ناحیة الأبوة وا -١

یعرف نسبھ الحقیقي، ولكن دار اختلاف بین الجھل بالنسب ھل ھو مكان ولادتھ أم 
  مكان وجوده؟

اختلفت الآراء حول ھذه المسالة ولكن تم ترجیح أن الجھل یكون بمكان الولادة لأن 
  .التاني یسھل إثباتھ عن طریق التواصل والإخبار بین الناس

تحتمل عقلا بمعنى أن یكون ھناك معیار بسن  كون الولادة بین الأصل والفرع -٢
یصدقھ العقل لكون ذلك الفرع تابع للأصل فلا یعقل أن یكون الصغیر في الفرع 
أكبر من الأصل، فالحنفیة جعلوا سن البلوغ للزواج اثنتا عشرة سنة ونصف للأب، 

  .ھلھوللأم تسع سنوات والأباضیة إحدى عشرة، والشافعیة قالوا بولادتھ بمثلھ من أ
تصدیق المقر لھ بإقرار النسب، ولا یشترط وقتًا معینًا، ولو بوفاة الـمُقِر؛ لأن الـمُقرِ   -٣

لا یجوز لھ الرجوع عن الإقرار مھما طال الزمن لتعلقھ بحق الـمُقَر لھ، وھذا في 
حال كون الـمُقَر لھ بالغًا وإن كان صغیرًا فلا یشترط تصدیقھ وإذا كبر ورفض 

  .ل منھ؛ لحفظ حقھ الشرعي والقانونيالإقرار فلا یقب
تصدیق الزوج؛ وذلك في الوقت الذي تنسب فیھ الزوج، أو المعتدة الولد لزوجھا   -٤

  .فیقر الزوج على ما ادعتھ باعتبار فراش الزوجیة محلاً للعلاقة الشرعیة
أن یكون إقراره وفق محل شرعي من نكاح أو شبھة نكاح؛ لأنھ في حال صرح أنھ -٥

نا أو التبني فلا یقبل إقراره، وھذا أمر خاص للزوج دون الزوجة، ابنھ من الز
فیعاقب بفعل الزنا بضیاع مطالبتھ بالنسب واتصال نسلھ بھ، والمرأة لا یشترط فیھا 
ھذا الشرط؛ فیقبل إقرارھا، لأنھ یثبت النسب منھا بمجرد انفصال الولد منھا بالولادة 

  .دون اعتبار آخر

                                      
  .٢٧١ص ١الزحیلي وسائل الإثبات في المعاملات ط: انظر )١(



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا الأشرافمجلة كلیة 

       

- ٢٧٨٥ - 

 

  

  :فیھا الشروط المختلف
حیاة الـمُقَر لھ، یشترط الحنفیة والمالكیة حیاة الـمُقَر لھ حال كون المال كثیرًا  -١

لمجھول النسب واستندوا على أنھ الـمُقِر یحتاج إلى من یتشرف بھ بالنسب في حیاتھ وفي حال 
ر لھ بالبنوة الموت لا یكون محلاً لذلك ولكنھم استثنوا من ذلك حالة إذا كان الابن المتوفي الـمُقَ 

قد ترك ذریة فینتقل الإقرار لھم لحاجة الأحفاد إلى ذلك، وفي حال كون لدیھ بنت فینتقل إلى 
  . أولادھا
لا یشترط حیاة الـمُقَر لھ وقت الإقرار؛ لأنھ بمجرد الإقرار من الـمُقرِ تكون الأحقیة  -٢

  .یة، والحنابلة، والمالكیةللـمُقَر لھ دون اعتبار لتھمة المیراث، وھو قول الجمھور والشافع
یشترط أن یكون الـمُقَر لھ حیًا إذا كان كبیرًا ولا یشترط إذا كان صغیرًا؛ لأنھ لا -٣

یصح إقرار نسب الكبیر المیت لضرورة التصدیق، أما الصغیر فلا یشترط ذلك، وھو قول 
  .للشافعیة، وقول عند الإمامیة

لإمامیة، والحنفیة؛ لأنھ في حال وجودھا عدم المنازعة، وھو شرط عند الحنابلة، وا -٤
  .تصبح في صدد دعوى، وعلیھ لا بدَّ من وجود بینة

  :)١(أثر الإقرار بالنسب المباشر
یترتب على ھذا الإقرار، الإرث، والنفقة، والحرمة، ولا یجوز اسقاطھ أو نقضھ؛ لأنھ 

، خلافا للفراش أو البینة، فإنھ من الحقوق المتعلقة بحق الله تعالى، ولا یقبل نفیھ مطلقًا باللعان
  .یصح فیھا اللعان لأن النسب یثبت بحكم الفراش ویحتمل ألا یكون من مائھ فیجوز اللعان

  الإقرار بالنسب غیر المباشر: ثانیًا

ھو الإقرار الذي یحملھ الـمُقِر على غیره، أو ھو إلحاق نسبب لأحد الأقرباء غیر 
  .ب الإخوة، وأبنائھم، والعمومة، والأجدادالإقرار بنس: الوالدین والولد، مثل

  :)٢(أثر الإقرار غیر المباشر
  .إثبات النسب، وإثبات حق المیراث: یسبب ھذا الإقرار حكمین، ھما

  :شروطھ
  .أن یصدق الـمُقَر علیھ بالنسب إذا كان حیًا-١
  .أن یكون الـمُقرِ وارثًا-٢
  .بھ النسبكون المقر الوارث حائزًا جمیع التركة الملحق -٣

  ما حكم إقرار الورثة بوارث آخر؟: ولكن
إقرار جمیع الورثة، في حال بلوغ الوارث نصاب الشھادة؛ فإنھ یُنسب : الحالة الأولى

نسب الـمُقَر لھ من الـمُقِر علیھ من حقوق، ونفقة، والقصاص، والحرمة، وھذا باتفاق الفقھاء، 

                                      
: أحكام المواریث، محمد محیي الدین عبد الحمید، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، ص: انظر )١(

٣٦٢.  
  .٥/٢٠٠، والمغني، لابن قدامة، ٤/٤٦٥حاشیة ابن عابدین، : انظر )٢(
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ر المباشر؛ لأن فیھ التزامات تترتب على الآخرین، إلا أنھم اختلفوا في أساس ثبوت النسب غی
حیث الإقرار الصادر من الأخ فیھ تحمیل النسب على الأب، وھذا ما قالھ الحنفیة، والمالكیة، 

  .والشافعیة، وعدوھا إقرارًا لا شھادة
عدم بلوغ الورثة نصاب الشھادة، وتتمثل ھذه الحالة في كون الوارث : الحالة الثانیة

دًا وحائزًا للتركة فاقرًا بنسب شخص آخر مشاركًا في المیراث كمن ترك ابنا شخصًا واح
  فاعترف أو أقر بنسب ابن ثان فما الحكم؟

  :اختلف الفقھاء في ثبوت النسب بإقراره على قولین
لا یثبت النسب ویثبت حق المیراث فقط، وھذا ما ذھب إلیھ المالكیة، وأبو  :الرأي الأول

  .)١(الحنفیةحنیفة، والراجح عند 
یثبت النسب وآثاره المالیة وغیرھا، وھو ما ذھب إلیھ الشافعیة  :الرأي الثاني

  .)٢(والحنابلة
  :أدلة الفریق الأول

لا مُسَاعاة في : "صلى الله عليه وسلمقال رسولُ الله : ما أخرجھ أبو داوود عن ابن عباس أنھ قال -١
عاء الأنساب. )٣("الإسلام   .والمراد بھا ادِّ
  .)٤(رضى الله عنھ أنھ لا یورث الحمیلما روي عن عمر  -٢

أن المراد بالحمیل من یحمل نسبھ على غیر المقر وتم الاعتراض علیھ  :وجھ الدلالة
بأنھ وارد في حمل النسب على غیره في إنكار جمیع الورثة، وفي إنكار ذلك الحكم، یناقض 

  .قول الحنفیة بتوریث من یقر لھ أحد الورثة ولو لم یثبت نسبھ
قاسوا عدم ثبوت النسب بإقرار الوارث على عدم نفي النسب من الوارث أو : قیاسال -٣

اللعان بجامع أن ذلك لیس حق للوارث ولا من صلاحیتھ؛ لأن حكمًا لا یثبت لھ حق نفي 
  .النسب أو اللعان، وكذلك لا یثبت النسب بإقراره

  :خي بما یأتياستدل الشافعیة والحنابلة وأبو یوسف والكر: أدلة الفریق الثاني
ھَا قَالتَْ -١ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أبَِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : ما روي الجماعة عَنْ عَائشَِةَ، أنََّ

ھُ ابْنُھُ، : ، فَقَالَ سَعْدٌ صلى الله عليه وسلمإلَِى َسُولِ اللهِ  یَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أخَِي عُتْبَةَ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ عَھِدَ إلَِيَّ أنََّ
ھَذَا أخَِي یَا رَسُولَ اللهِ وُلدَِ عَلىَ فِرَاشِ أبَِي، فَنَظَرَ رَسُولُ : انْظُرْ إلَِى شَبَھِھِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ 

                                      
  .٣/٤١٧، وحاشیة الدسوقي، ٢/١٩٧، والشرح الصغیر، ٥/٦٥٤حاشیة ابن عابدین، : انظر )١(
، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبیر، ٥/١١٤، ونھایة المحتاج ٥/٤٠٦تحفة المحتاج : انظر )٢(

  .٦/٦٥٨، وشرح منتھى الإرادات، ١٨/٣٥٤
صحیح على شرط : وقال) ٧٩٩٢، رقم ٤/٣٨٠(، والحاكم )٢٢٦٤، رقم ٢/٢٧٩(أخرجھ أبو داود ) ٣(

  .الشیخین
، )٣١٣٧٣، رقم ٢٧٨/ ٦(، وابن أبى شیبة )١٩١٧٣، رقم ٢٩٩/ ١٠(أخرجھ عبد الرزاق : انظر) ٤(

  ).٢٥٢، رقم ١١١/ ١(وسعید بن منصور في كتاب السنن 
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نًا بعُِتْبَةَ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلماللهِ  شِ، ھُوَ لكََ یَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلدَُ للِْفِرَا: " إلِىَ شَبَھِھِ، فَرَأىَ شَبَھًا بَیِّ
  .)١("وَللِْعَاھِرِ الْحَجَرُ 

  :اعترض على الاستدلال بما یأتي
  .أنھ لحقھ بالفراش لا بالإقرار - أ

أنھ إلحاق عبد بعبد ولیس بالأخوة، وإقرار عبد بحریتھ وولادتھ حرًا لا یجوز الحكم  - ب
  .فیھ برقھ
في  إن الورث یحلفون مورثھم في الحقوق في حیاتھ من تصرفات قانونیة كذلك -٢

  .مماتھ ومنھا اثبات امتلاك حقوق الآخرین
  .إن الإقرار بثبوت الآخرین الإرث یستلزم الإقرار بالنسب أولاً  -٣

إقرار بعض الورثة وإنكار آخرین من المقر لھ لا یثبت؛ لأنھ لا یتجزأ : الحالة الثالثة
  .انتقال حقھ كاملا باتفاق الفقھاء؛ فالنسب لا یتبعض، إضافة إلى قصور ولایة المقر، وعدم

  :ولكن الاختلاف في ثبوت النسب من المقر فقط، وسبب ذلك ھو
عدم ثبوت النسب بین المقرِ والمقَر لھ وعدم ثبوت المیراث، وعدم ترتیب سائر   -١

الحقوق الأخرى كالمیراث والنفقة، ھذا في الظاھر حكم القضاء، أما في الباطن 
یھ أن یشركھ فیما یرثھ في الأصح، وھذا ما وحكم الدیانة فإن كان المقر صادقًا فعل

ذھب إلیھ الشافعیة في أصح القولین، وأكثر فقھاء المدینة، والإمام یحیى من الزیدیة، 
  .والإباضیة في قول، وسحنون من المالكیة، وابن سیرین

ثبوت النسب بین المقر لھ والمقر علیھ في حق المقر فقط ویعامل بإقراره كما لو  -٢
ب من المورث حقیقة، ویشارك المقر لھ المقر في نصیبھ من التركة، وھذا ثبت النس

  .)٢(ما ذھب إلیھ الجمھور من الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة، وأكثر أھل العلم
  :الأدلة الخاصة بالرأي الأول

 {: قال تعالى: من القرآن الكریم 
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   :وجھ الدلالة
أن الله أثبت المیراث للولد فإن لم تثبت الولادة والنسب، لم یثبت المیراث، والمقَر لھ -١

  .لم یثبت نسبھ باتفاق، والمیراث فرع النسب
ا لم یرث المقرِ بھذا   -٢ النسب موجب للتوارث بین الأقرباء فیرث كل منھم الآخر فلمَّ

  .م یجز لھ أن یورث منھالإقرار من المقَر لھ ل

                                      
باب  -، ومسلم في كتاب الرضاع)٦٨١٨(باب للعاھر الحجر  -ودأخرجھ البخاري في كتاب الحد) ١( 

  .، من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ)١٤٥٨(الولد للفراش وتوقي الشبھات 
  .٢٨٦الزحیلي مرجع سابق ص: انظر) ٢(
  .١١: سورة النساء) ٣(
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النسب وھو الحكم الأقوى : الأول: یلزم لصحة الإقرار بالنسب غیر المباشر حكمان -٣
استحقاق المیراث، وھو الحق التالي، فلما انقضى ثبوت النسب، : الثاني. والأصل

  .كان الأولى انتفاء المیراث
  :الأدلة الخاصة بالرأي الثاني

  .النسب، والثاني الاشتراك في المال الأول: إن الإقرار یتضمن أمرین  -١
عدم ثبوت النسب؛ لأنھ لا یتبعض فلا یمكن إثباتھ في حق المقرِ دون المنكر بعكس -٢

  .المیراث فإنھ یتبعض
 .إن المقر قد أقر منسب ما لم یحكم ببطلانھ كما لو أقر ببیع أو أقر بدین فأنكر الآخر   - ٣

  :حصة المقَر لھ بالمیراث
  .لمقرر والمقر لھ، وھو قول الحنفیة، والشافعیةیكون مناصفة بین ا -١
 بس���بن الإق���رار . إن المقر لھ بنسب على الآخر یأخذ الفائض على نصیب المقر فقط -٢

إذا أقر شخص بآخر، وك�ان أق�رب ل�ھ إل�ى المی�ت م�ن المقِ�ر، وتحجب�ھ ف�ي   :الأقرب
  ما الحكم؟. المیراث؛ كإقرار الأخ بابن المتوفى

  :كم، ما یأتيیترتب على ھذا الح
  .إن الإقرار غیر صحیح، ولا ینسب بھ النسب، ولا المیراث وھو قول الشافعیة  -١
  .إنھ صحیح، وھو قول الحنفیة، والحنابلة، والمالكیة، والشافعیة في قول -٢
  .إن النسب یثبت دون میراث، وھو أصح الأقوال عند الشافعیة -٣

زواج الذي نظمھ المشرع في قانون یعتبر من آثار ال : حكم الإقرار بالنسب في القانون
  :الأسرة والأحوال الشخصیة، لذلك رتب المشرع لھ أحكام تتعلق بما یأتي

  .الإقرار في مجلس القضاء   -١
لم یشترط الفقھاء لصحة الإقرار أن یكون في مجلس القضاء، ومراحل الدعوى، بل   -٢

  .الشرعیةمكنوا المقِر من الإقرار حتى خارجھا والاستعانة بطرق الإثبات 
من لائحة ترتیب ) ١٣٩(ولكن المحاكم الشرعیة في مصر خرجت عن ذلك في المادة 

  :وتضمنت النص الآتي) م١٩٣١(المحاكم الشرعیة لسنة 
لا تقبل دعوى الإقرار الصادر قبل قیام الخصومة أو بعدھا ولا الشھادة بھ إلا إذا كان (

وعلیھ امضاء المقر أو ختمھ أو وجدت صدوره أمام القاضي بمجلس القضاء أو كان مكتوبًا 
  ).كتابة تدل على صحتھ

  .فاشترطت المادة في دعوى الإقرار غیر القضائي بدء الإثبات فیھ بالكتابة
  :وبالنسبة للدعوى السماعیة بعد وفاة المدعي جاء النص الآتي

ر بھ لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصیة وكذلك الإقرار بالنسب أو الشھادة على الإقرا(
بعد وفاة الموصي أو المقر إلا إذا وجدت أوراق خالیة من شبھة القطع تدل على صحة 

  ).الدعوى، فلا تسمع الدعوى فیھا إلا إذا وجدت أوراق رسمیة أو مكتوبة علیھ إمضاء المتوفي
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  :من قانون الوقف ٤٨وبالنسبة للحجة في الإقرار ومداھا للحقوق العقاریة، نصت م
ف أو غیره بالنسب على نفسھ لا یتعدى إلى الموقوف علیھم متى دلت إن إقرار الواق(

  ).القرائن على أنھ متھم في ھذا الإقرار
تعد الكتابة إقرارًا بكلمات واضحة لصاحب الحق عندما تتضمن : )١(الإقرار بالكتابة  - ٣

ة محل الحق بدلائل معینة من الإقرار، وبألفاظ خاصة تصاغ بشكل عرفي، ثم تكتسب الصبغ
  .الرسمیة من الجھات الرسمیة المختصة

وقد أخذ في ھذا الزمن العمل بالكتابة والخط أھمیة عظمى فقد قصر إثبات كثیر من 
  .)٢(الحقوق، ولا سیما السندات والمقاولات على الخط

  :ویشترط لصحتھا ما یأتي
  .أن تكون مبینة بلغة، وألفاظ، ودلالات واضحة، وغیر مؤولة  -أ 
ولكن ما حكم ثبوت الحق .طریقة معتادة بین أھل البلد وفق الزمان والمكانأن تكتب ب-ب 

  في الكتابة؟
لا یثبت سواء أشھد علیھا أم لم یشھد، ذھب إلى ذلك جمھور من المتقدمین من -١

الحنفیة، إضافة إلى بعض المتأخرین منھم، ابن عابدین، وخیر الدین الرملي في 
  .فتاویھ الخیریة

  .المالكیة والحنابلة تثبت وھو قول -٢
  .تثبت إذا شھد علیھا، ولا تثبت إذا لم یشھد علیھا، وھو قول الشافعیة والحنابلة -٣

أن الكتابة تحتمل تھمة التزویر، وتشابھ الخطوط، وھي شبھة : حجة الرأي الأول
تضعف الدلیل، وأحیانا قد یعترف بالخط وینكر مضمونھ، ناھیك عن التجارة في رسم الخط 

  .قد یجعل الشخص یكتب التزامًاالذي 
تعد تعبیرًا عن الإرادة، وھي أقوى دلالة من القول، الذي یعتریھ : حجة الرأي الثاني

  .الخطأ في اللفظ
  .أن الشھادة ترفع الشبھة والاحتمال فیكون الإقرار صحیحًا: حجة الرأي الثالث

�� {: قولھ تعالى: من الكتاب: وقد جاءت أدلة على ذلك
َ
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  .)٣( }إِٰ� أ

 صلى الله عليه وسلمما رواه الجماعة عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضيَ الله عنھما أن رسولَ اللهِ  :من السنة
  . )٤()تینِ؛ إلا وَوَصِیتُھ مَكتوبةٌ عندَهما حَق امرئٍ مسلم لھُ شيء یوصي فیھ، یبیتُ لیل: (قال

                                      
  .٤٨ص ١عودة مرجع سابق، مج  )١(
ھ أمین أفندي، دار الجیل، الطبعة الأولى، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حیدر خواج) ٢(

  .٤/١٥م، ١٩٩١ -ھـ ١٤١١
  .٢٨٢سورة البقرة  )٣(
  ).١٦٢٧(، ومسلم في كتاب الوصیة )٢٧٣٨(باب الوصایا  -أخرجھ البخاري في كتاب الوصایا) ٤(
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أولت مجلة الأحكام العدلیة عنایة خاصة بالكتابة في موادھا : الإقرار بالكتابة في القانون
وجعلتھا كاللفظ، وجعلت الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، بل شددت ) ١٦١٢-١٦٠٦(من 

ة، وفي نظام الإرث ألزمت الورثة بإبقاء على التجار تدوین معاملاتھم التجاریة في دفاتر خاص
  .سند مورثھم، والاكتفاء بالكتابة على الأمانة عند المیت في الإثبات

وفي قانون المرافعات المصري، وقانون الإثبات السوري، یشترط التعبیر عن إرادة 
ھ أو المقر سواء كان شفاھة أو كتابة بأن یكتب المقر إقراره في ورقة ویسلمھا إلى المقر ل

  .یضعھا في مذكره للمحكمة أو في الإعلان لیواجھ خصمھ

ِ : إقرار المریض بالدین للوارث -٣ ةَ لوَِارِثٍ وَلاَ إقِْرَارَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللهَّ لاَ وَصِیَّ
  .)١(»بِدَیْنٍ 

یقصد بالمرض ھنا، العلة التي تستحوذ على صاحبھا فتجعلھ عاجزًا عن القیام بمتطلبات 
والمقصود بإقراره ھو اعترافھ في . یة، ویغلب علیھ الھلاك، ولا تزید مدتھ عن سنةحیاتھ العاد

ذلك المرض بحق لا یعرف لھ سبب، ولا سبیل لإثباتھ إلا بإقراره، فإذا أقر لشخص بحق فھو 
لازم وصحیح سواء أكان المقر مدینًا أم غیر مدین لإبراء ذمتھ، ولھ أیضًا حق التصرف في 

إن الإنسان تعتریھ متغیرات الحیاة، مما . ما كان حر الإرادة، وسلیم العقلأموالھ كاملة طال
یجعلھ على أھبة الاستعداد لإعطاء الحقوق إلى ذویھا، وإبراء الذمم؛ لأنَّ الإنسان یجوب ما 

  .بین الحیاة والموت، ولا بدَّ لنا من التعرض للأحكام الخاصة بھذا الموضوع
  :غیر الوارثإقرار المریض الأجنبي ل: أولاً 

  :اختلفت الآراء الفقھیة حولھ وفق ما یأتي
أنھ صحیح ولازم، وھو قول جمھور الفقھاء والتابعین، بناءً على أنھ لا فرق بین  -١

الإقرار الصحیح لغیر وارث، وإقرار المریض لغیر وارث؛ لأنھ لا تھمة ولكن اختلافھم كان 
فیما قال . ى كامل التركة مھما بلغ المقر بھوالجمھور قالوا ینفذ عل. في تحدید جزئیة التركة

بعضھم تنفذ في حدود الثلث، وھو روایة عن الحنابلة والحنفیة عند وجود قرینة على تملك 
الشيء خلال المرض، ویوجد قول ضعیف عند مالك للصدیق والملاطف والقریب غیر 

  .)٢(الوارث عند عدم الولد وولد الولد، وھو قول عند ابن القاسم
واستدلوا على تقیید التبرع والوصیة، فیما ورد من السنة بحدود الثلث، وتم  -٢

الاعتراض علیھ من أنھ قیاس، مع الفارق لأن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق عند المقر الآخر 
  .أما الوصیة ھي تصرف صادر عن إرادة منفردة

الورثة ملزمون إنھ غیر صحیح وھو قول بعض الحنابلة؛ لأنھ متبرع بالتھمة لأن  -٣
  .بأموالھ بعد وفاتھ تتعلق بدفع المستحقات ودیون

                                      
  ).١١٢٤٠، رقم ٦/٨٥(أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في إقرار المریض لوارثھ، ) ١(
  .١/٢٩٨، ووسائل الإثبات، للزحیلي، ٥/١٩٦المغني، لابن قدامة، : انظر) ٢(
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  :)١(إقرار المریض لوارث: ثانیًا
  :اختلفت الآراء الفقھیة أیضًا وفق ما یأتي

إنھ صحیح غیر لازم لأنھ موقوف على إجازة الغرماء وبقیة الورثة، إن أجازوه نفذ،  -١
ة، فإن لم یكن یعد صحیحًا، یكون نوعًا من وإلا بطل، وھذا إذا كان المقر مدینًا، ولھ ورث

واستدلوا من الأثر . الوصیة، وھو مذھب الحنفیة، والمشھور من الحنابلة وقول عند الشافعیة
إذا أقر المریض لوارث لم یجز، وإذا أقر لأجنبي : (ما روي عن عمر رضي الله عنھما، قال

  .)٢()أجازه
ین الثابت بإقرار المریض   :حكم الدَّ

دَین المرض أضعف من دین الصحة، ویجب تقدیم دیون المدین عند تزاحم إن  -١
الدیون في التركة حیث ذھب إلى ذلك الحنفیة والحنابلة؛ لأنھم اعتبروا أن المریض إذا ضعفت 
ذمتھ عن تحمل الدیون، فیمنع من التبرع والمحاباة مطلقًا قبل سداد الدیون لتعلقھ بحق الغرماء 

  .ن وضعھ كالمفلس المحجوز علیھبمالھ، وبالتالي یكو
  :استثنى الحنفیة حالتین

  . قضاء ثمن ما اشتراه في مرضھ بمثل القیمة - أ
  .قضاء بدل القرض في مرضھ الثابت - ب

إن دَین المرض مساوٍ لدین الصحة، فلا یقدم أحدھما على الآخر في الوفاء، وھو مذھب 
واستدلوا على أن الإقرار في . ریة، والزیدیةالشافعیة، والمالكیة، وقول عند الحنابلة، والظاھ

المرض حجة شرعیة باعتبار أن محلھا الذمة خاصة في المرض؛ لأن إرادة المریض 
  .)٣(تنصرف إلى الثوبة وإبراء الذمة

عدَّ القانون المدني السوري جمیع التصرفات في مرض : إقرار المریض في القانون
ة مع الغبن فإنھ جائز في حدود ثلث التركة الموت تبرعات وإذا كان تبرعا أو معاوض

كالوصیة سواء كان لوارث أم لغیر وارث، وفي ھذا مخالفة للشریعة الإسلامیة عندما أجاز 
التصرف مع الوارث في الوصیة تبرعًا، ووصیة فیجوز في حدود الثلث وھو ممنوع في 

الوصیة  ٢٣٨ي مادتھ المذاھب جمیعھا ما عدا الجعفریة، وقد منع قانون الأسرة السوري ف
  .للوارث في قانون المیراث والوصیة، ففسخ القانون الأول لأنھ أولى بالترجیح

ومجلة الأحكام العدلیة أجازت الإقرار للوارث الوحید على أنھ وصیة واعتبرت الإقرار 
  .)٤(في المرض تعتریھ الصحة صحیحًا

                                      
، والمغني، لابن ٢/٢٤٠، ومغني المحتاج، للشربیني، ٨/٣٨٧فتح القدیر، لابن الھمام، : انظر) ١(

  .٥/١٢٤قدامة، 
  ).١١٢٣٨(، رقم ٦/٨٥رواه البیھقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في إقرار المریض، ) ٢(
، ٢/١٣١، وقرة عیون الأخیار، ٧/٢٢٦، وبدائع الصنائع، ٤/٦٣٨حاشیة رد المحتار، : انظر) ٣(

  .٤/٦٨٣وشرح المجلة للأتاسي، 
  .٢٥ - ٢٤مجلة الأحكام العدلیة، ص: انظر) ٤(
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من الدین الذي علیھ في صحتھ إذا أقر المریض أنھ أبرأ فلانا : إقرار المریض بالإبراء
لم یجز إقراره لأنھ إقرار منشئ في الحال بخلاف الإقرار باستیفاء الدین فإنھ یملك الإقرار بھ 

وإذا أبرأ المریض مرض الموت أحد مدیونیھ، : "وھذا مذھب الشافعیة والحنفیة إذ یقولون
  .)١("والتركة مستغرقة بالدیون، لم ینفذ إبراؤه لتعلق حق الغرماء

علیھ كذا أو عنده كذا : من أقر لحمل امرأة معینة بدَین أو عین، فقال: الإقرار للحمل
بوارث أو وصیة لزمھ ما أقربھ وكان الخصم في ذلك ولي الحمل عند الوضع بتحري مدة 

، وھناك من یرى إذا حدث الحمل بعد الإقرار إذا كان ھبة لھ )٢(الحمل ما بین أقلھ وأقصاه
  .رثًا یورث حسب الفریضة الشرعیةالكل، وإن كان إ

د  افعِِيّ إلى أنھ لا یصح الإقرار للحمل في بطن أمھ، وَقَالَ مُحَمَّ وقد ذھب أبو یُوسُف وَالشَّ
  .)٣(یَصح

یصح الإقرار لصالح المیت ویملك الورثة اقتسامھ قسمة میراث لكن إذا : الإقرار للمیت
إذا كان سبب استحقاقھ میراث أو وصیة ویرجع كان المقر لھ حملاً ثم سقط میتًا بطل الإقرار، 

  .)٤(المال إلى ورثة المورث أو ورثة الموصي
یصح الإقرار للجھات الاعتباریة بحق من الحقوق؛ : الإقرار للجھات الاعتباریة

كالمسجد، والوقف، كأن یقال ترتب في ذمتي مثلاً، للمسجد أو الوقف كذا، ولم یذكر السبب، 
  .طوا أن یذكر السبب في الإسنادبینما الحنابلة اشتر

                                      
  .١/١٥٤والموسوعة الفقھیة الكویتیة،  ١٥٩، ٣/١٦٢قلیوبي وعمیرة، حاشیتا : انظر) ١(
  .١/٥٧لكویتیة، الموسوعة الفقھیة ا: انظر) ٢(
مختصر اختلاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي : انظر) ٣(

، ١٤١٧بیروت، الطبعة الثانیة،  –الحجري المصري المعروف بالطحاوي، دار البشائر الإسلامیة 
٢٢٠ - ٤/٢١٩.  

  .٥/٧٥، ونھایة المحتاج، ٧/٢٢٣بدائع الصنائع، : انظر) ٤(
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  نتائج البحث

 .إعطاء نبذة عن الأدلة والقرائن في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي -١

إن الشھادة من طرق الإثبات الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، وكذلك الإقرار ثابت  -٢
 .بنصوص الكتاب والسنة، وھو من أقوى الأدلة

مترتبة على الإقرار في الشریعة الإسلامیة، والقانون تم إلقاء الضوء على الآثار ال -٣
 .الوضعي

 ..مبادئ القضاء الشرعي في الأخذ بالإقرار واقناعة القاضي الشرعي بھ -٤

إن الإقرار یعتبر من أھم طرق الإثبات القانونیة؛ ذلك أنھ یقوم على اعتراف المتھم  -٥
 .نفسھ

 .والجنایاتیعمل بالإقرار في العبادات والمعاملات، والحدود  -٦

 .إن الإقرار یثبت بھ الحق في النسب والمیراث -٧
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  الخاتمة
وفي ختام ھذا البحث أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وصلنا للھدف المبتغى من 

  .أولاً  -تعالى–تلك الرسالة، وھو رضوان الله 

وفي ھذا البحث المتواضع قد عرجنا على تعریف الإقرار ومعناه، ومفھومھ، 

  .ق المترتبة علیھ، وكذلك مشروعیتھ، وأركانھ، وحجیتھوالحقو

وھذا البحث تأتي أھمیتھ أنھ یدخل في القضاء والحكم بین الناس، الذي یتحقق بھ 

العدل بین الناس، والاستقرار في المجتمعات، وتحقیق الأمن والأمان، لذا كان من المھم 

  .المباحث المتعلقة بالإقرارمعرفة حقیقة الإقرار وأركانھ وحجیتھ، إلى غیر ذلك من 

وختامًا نسأل الله تبارك وتعالى أن یتقبل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وصلى الله 

  .وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم آمین

  .والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
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  المراجع
  .سبحان من أنزلھ: القرآن الكریم: أولا

 . م١٩٩٤ط دار الكتب العلمیة، لبنان للجصاص، أحكام القران  -١
أحكام المواریث، محمد محیي الدین عبد الحمید، الطبعة الأولى، دار الكتاب  -٢

  .العربي
الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي  -٣

  .القرطبي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، : لفالاختیار لتعلیل المختار، المؤ -٤

القاھرة  –مطبعة الحلبي : ، الناشر)ھـ٦٨٣: المتوفى(مجد الدین أبو الفضل الحنفي 
  .م ١٩٣٧ -ھـ  ١٣٥٦: تاریخ النشر،)بیروت،وغیرھا -الكتب العلمیةوصورتھا دار (
البر بن عاصم أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد : الاستذكار، المؤلف -٥

سالم محمد عطا، محمد علي معوض، : ، تحقیق)ھـ٤٦٣: المتوفى(النمري القرطبي 
 .م ٢٠٠٠ – ١٤٢١الأولى، : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة : الناشر

زكریا بن محمد بن زكریا : أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف -٦
دار الكتاب : ، الناشر)ھـ٩٢٦: ىالمتوف(الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

 .بدون طبعة وبدون تاریخ: الإسلامي، الطبعة
: المتوفى(الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  -٧

  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٩١١
محمد بن ھبیرة ) رَة بنھُبَیْ (یحیى بن : الإفصاح عن معاني الصحاح، المؤلف -٨

فؤاد عبد : ، المحقق)ھـ٥٦٠: المتوفى(الذھلي الشیبانيّ، أبو المظفر، عون الدین 
 .ھـ١٤١٧: دار الوطن، سنة النشر: المنعم أحمد، الناشر

شرح على متن عمدة الأحكام لشیخ الإسلام الإمام (الإفھام في شرح عمدة الأحكام  -٩
عبد العزیز بن عبد الله : المؤلف)) ھـ٦٠٠ - ٥٤١( -رحمھ الله  -عبد الغني المقدسي 

سعید بن علي بن . د: حققھ واعتنى بھ وخرج أحادیثھ) ھـ١٤٢٠: المتوفى(بن باز 
 .توزیع مؤسسة الجریسي: وھف القحطاني الناشر

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن : الأم، المؤلف -١٠
، )ھـ٢٠٤: المتوفى(ناف المطلبي القرشي المكي شافع بن عبد المطلب بن عبد م

  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بدون طبعة، سنة النشر: بیروت، الطبعة –دار المعرفة : الناشر
علاء الدین أبو الحسن علي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف -١١

 دار: ، الناشر)ھـ٨٨٥: المتوفى(بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
  .البحر الزخار.بدون تاریخ -الثانیة : إحیاء التراث العربي، الطبعة
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الرویاني، أبو المحاسن عبد : ، المؤلف)في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب  -١٢
دار الكتب : طارق فتحي السید، الناشر: ، المحقق)ھـ ٥٠٢ت (الواحد بن إسماعیل 

  .م ٢٠٠٩الأولى، : العلمیة، الطبعة
ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بدایة المجتھد  -١٣

  .م ٢٠٠٤ –ھـ ١٤٢٥القاھرة،  –دار الحدیث القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید،رشد 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  -١٤

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  -١٥
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لمَِذْھَبِ الإْمَِامِ (

أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي : ، المؤلف)مَالكٍِ 
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: دار المعارف، الطبعة: الناشر، )ھـ١٢٤١: المتوفى(

بیروت، : البنایة في شرح الھدایة، أبو محمد محمود بن أحمد العیني، دار الفكر -١٦
  .م١٩٩٠/ھـ١٤١١، ٢ط
أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن : البیان في مذھب الإمام الشافعي، المؤلف -١٧

قاسم محمد النوري، : ، المحقق)ھـ٥٥٨: المتوفى(سالم العمراني الیمني الشافعي 
 .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الأولى، : جدة، الطبعة –دار المنھاج : الناشر

تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو  -١٨
بیدي، دار الھدایة   .الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

ي القاسم بن یوسف العبدري التاج والإكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أب -١٩
الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط أولى، 

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦
تاریخ القضاء عند العرب من العصر الجاھلي حتى العصر العباسي الإسلامي،  -٢٠

  .ت.تألیف مسعوداني مراد، دار الكتب العلمیة، بیروت، د
إبراھیم بن علي بن : قضیة ومناھج الأحكام، المؤلفتبصرة الحكام في أصول الأ -٢١

مكتبة الكلیات : ، الناشر)ھـ٧٩٩: المتوفى(محمد، ابن فرحون، برھان الدین الیعمري 
  .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦الأولى، : الأزھریة، الطبعة

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، الزیلعي فخر الدین الحنفي، المطبعة الكبرى  -٢٢
  . ھـ ١٣١٣القاھرة، ط أولى، بولاق،  -الأمیریة 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر : تحفة المحتاج في شرح المنھاج، المؤلف -٢٣
: المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، الطبعة: الھیتمي، الناشر

  .م ١٩٨٣ -ھـ  ١٣٥٧: بدون طبعة، عام النشر
  .ربيتحفة المحتاج، ابن حجر الھیثمي، دار إحیاء التراث الع -٢٤
عبد القادر عودة : التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي المؤلف -٢٥

 .دار الكاتب العربي، بیروت: الناشر
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التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، دار الكتب العلمیة  -٢٦
  .م١٩٨٣- ھـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة الأولى –بیروت 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر : ، المؤلف)ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم  -٢٧
محمد حسین شمس الدین، : ، المحقق)ھـ٧٧٤: المتوفى(القرشي البصري ثم الدمشقي 

 -الأولى : بیروت، الطبعة –دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون : الناشر
  .ھـ ١٤١٩

: م، الناشر ٢٠١١: جلال الجابري تاریخ النشر: الجابري الطب الشرعي، تألیف -٢٨
  .دار الثقافة للنشر والتوزیع

دار عالم . ھشام سمیر البخاري، ط: للقرطبي، تحقیق -الجامع لأحكام القرآن  -٢٩
  . م ٢٠٠٣ھـ،  ١٤٢٣الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

، ٢حاشیة رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین، دار الفكر، بیروت، ط -٣٠
  .م١٩٩٢= ھـ ١٤١٢

قلیوبي : حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلى على منھاج الطالبین، المؤلف -٣١
 .م ١٩٥٥ – ١٣٧٥: مصطفى البابي الحلبي، سنة النشر: وعمیرة، الناشر

: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني المؤلف -٣٢
دي، الشھیر بالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدا

الشیخ عادل أحمد عبد  -الشیخ علي محمد معوض : المحقق) ھـ٤٥٠: المتوفى(
-ھـ  ١٤١٩الأولى، : لبنان الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت : الموجود، الناشر

  .م ١٩٩٩
دار عالم الكتب، : علي حیدر، الناشر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المؤلف -٣٣

  .م ٢٠٠٣ – ١٤٢٣: سنة النشر
  .الروض المربع شرح زاد المستقنع -٣٤
روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي،  -٣٥

ھـ ١٤١٢عمان، ط ثالثة،  -دمشق -زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت: تحقیق
  . م١٩٩١/ 
م،  ٠١/٠١/٢٠٠٦: فاضل زیدان محمد تاریخ النشر: سلطة القاضي، تألیف  -٣٦

 .دار الثقافة للنشر والتوزیع: الناشر
  .سنن أبي داوود -٣٧
  .سنن الترمذي -٣٨
  . سنن الدارقطني -٣٩
  .السنن الكبرى للبیھقي -٤٠
الشاھد العدل في القضاء الإسلامي، محمد محمد أمین، بحث منشور في مجلة  -٤١

  .ھـ١٤٠٢/١٤٠٣البحث العلمي والتراث الإسلامي، العدد الخامس 
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م،  ١/٠١/٢٠٠٣: عقیلة حسین، تاریخ النشر: لیفالشبھات المسقطة للحدود، تأ -٤٢
  .دار ابن حزم: الناشر

تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز : شرح الكوكب المنیر، المؤلف -٤٣
محمد : ، المحقق)ھـ٩٧٢: المتوفى(بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 

 -ھـ ١٤١٨الطبعة الثانیة : الطبعة مكتبة العبیكان،: الزحیلي ونزیھ حماد، الناشر
 .م ١٩٩٧

شرح حدود ابن عرفة، أبو عبدالله محمد الأنصاري الرصاع، دار الغرب  -٤٤
  .م١٩٩٣، ١بیروت، ط: الإسلامي

محمود نجیب حسني، دار النھضة العربیة، . د.شرح قانون الإجراءات الجنائیة، أ -٤٥
  .م١٩٨٢القاھرة، 

بن عبد الله الخرشي المالكي أبو محمد : شرح مختصر خلیل للخرشي، المؤلف -٤٦
بدون : بیروت، الطبعة –دار الفكر للطباعة : ، الناشر)ھـ١١٠١: المتوفى(عبد الله 

  .طبعة وبدون تاریخ
: شرح منتھىٰ الإرادات، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، عالم الكتب -٤٧

  .م١٩٩٣/ھـ١٤١٤، ١بیروت، ط
أحمد عبد . تحقیق). ھـ٣٩٣( الصحاح، إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، -٤٨

  .م ١٩٨٧=   ھـ ١٤٠٧. طبعة دار العلم للملایین. بیروت. الغفور عطار
  .صحیح البخاري -٤٩
  .صحیح الترمذي -٥٠
  .صحیح مسلم -٥١
الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن  -٥٢

  .ھـ١٤٢٨الأولى، مكة المكرمة، الطبعة  -قیم الجوزیة، دار عالم الفوائد 
أبو محمد جلال الدین عبد : عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، المؤلف -٥٣

، دراسة )ھـ٦١٦: المتوفى(الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 
لبنان،  –دار الغرب الإسلامي، بیروت : حمید بن محمد لحمر، الناشر. د. أ: وتحقیق
 .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣الأولى، : الطبعة

عبد الغني بن عبد : ، المؤلف)الأرناؤوط: ت(عمدة الأحكام من كلام خیر الأنام  -٥٤
دار الثقافة : محمود الأرناؤوط، الناشر: الواحد المقدسي تقي الدین أبو محمد، المحقق

 .م١٩٨٨ – ١٤٠٨: مؤسسة قرطبة، سنة النشر -العربیة 
حسن بن عمار، الشرنبلالي، دار  غنیة ذوي الأحكام في بغیة درر الأحكام، -٥٥

  .ھـ١٣٣٠الخلافة، 
فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  -٥٦

 .ھـ١٣٧٩بیروت،  -دار المعرفة : الشافعي، الناشر
  .فتح القدیر، لابن الھمام -٥٧
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. م ٢٠١٢أسرار الوجھ، أحمد ریاض، موقع على النت،  -الفراسة في الإسلام -٥٨
 :ابطالر

 http://ahmedreyad.com/index.php/ar/ 

أبو العباس شھاب الدین أحمد : أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف= الفروق  -٥٩
عالم : ، الناشر)ھـ٦٨٤: المتوفى(بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: ةالكتب، الطبع
م،  ٠١/٠١/٢٠١٧: وھبة الزحیلي تاریخ النشر: الفقھ الإسلامي وأدلتھ، تألیف -٦٠

  .دار الفكر المعاصر: الناشر
دار : الدكتور سعدي أبو حبیب، الناشر: القاموس الفقھي لغة واصطلاحا، المؤلف -٦١

  .م ١٩٩٣ :م، تصویر ١٩٨٨= ھـ  ١٤٠٨الثانیة : سوریة، الطبعة –دمشق . الفكر
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة : تحقیق -القاموس المحیط للفیروزآبادى  -٦٢

. طبعة مؤسسة الرسالة. السادسة: الطبعة -محمد نعیم العرقسُوسي : الرسالة، بإشراف
  . م١٩٩٨

القانون الجنائي وإجراءاتھ، محمد محي الدین عوض، مطبعة جامعة القاھرة، سنة  -٦٣
  .م١٩٨١

» الدر المختار شرح تنویر الأبصار«ملة رد المحتار علي قره عین الأخیار لتك -٦٤
محمد أمین المعروف (علاء الدین محمد بن : ، المؤلف)مطبوع بآخر رد المحتار(

، )ھـ١٣٠٦: المتوفى(بن عمر بن عبد العزیز عابدین الحسیني الدمشقي ) بابن عابدین
 .لبنان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : الناشر

الھیئة العامة لشئون : القاھرة. القضاء في الإسلام تاریخھ ونظامھ، محمد عوض -٦٥
  .م١٩٧٥المطابع الأمیریة، 

: ، المؤلف)التركي: ت(كتاب الفروع ومعھ تصحیح الفروع وحاشیة ابن قلدس  -٦٦
أبو  -علي بن سلیمان المراداوي علاء الدین  -محمد بن مفلح شمس الدین المقدسي 

: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: یوسف البعلي، المحقق بكر بن إبراھیم بن
 .م ٢٠٠٣ – ١٤٢٤: دار المؤید، سنة النشر -مؤسسة الرسالة 

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن : كشاف القناع عن متن الإقناع، المؤلف -٦٧
. دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي 

  .بدون تاریخ وطبعة
ھلال : كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس البھوتي الحنبلي، تحقیق -٦٨

  .ھـ١٤٠٢مصیلحي، دار الفكر، بیروت، سنة 
كفایة الأخیار، في حل غایة الاختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن  -٦٩

دمشق، الطبعة  –حریز بن معلى الحسیني الحصني، تقي الدین الشافعي، دار الخیر 
  .م١٩٩٤الأولى، 

http://ahmedreyad.com/index.php/ar/
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جلال الدین محمد بن أحمد بن : كنز الراغبین شرح منھاج الطالبین، المؤلف -٧٠
: محمود صالح أحمد حسن الحدیدي، سنة النشر: محمد بن إبراھیم المحلي، المحقق

 .م ٢٠١٣ – ١٤٣٤
عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراھیم : اللباب في شرح الكتاب، المؤلف -٧١
، حققھ، وفصلھ، وضبطھ، )ھـ١٢٩٨: المتوفى(نیمي الدمشقي المیداني الحنفي الغ

 –المكتبة العلمیة، بیروت : محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: وعلق حواشیھ
  .لبنان

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، دار  -٧٢
  .ھـ١٤١٤بیروت، الطبعة الثالثة،  –صادر 

: المتوفى(المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي  -٧٣
: بدون طبعة، تاریخ النشر: بیروت، الطبعة –دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٤٨٣

  .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤
لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخلافة : مجلة الأحكام العدلیة، المؤلف -٧٤

نور محمد، كارخانھ تجارتِ كتب، آرام : اشرنجیب ھواویني، الن: العثمانیة، المحقق
  .باغ، كراتشي

مجمع الأنھر في شرح ملتقىٰ الأبحر، عبدالله بن محمد بن سلیمان المعروف  -٧٥
  .بیروت: بداماد أفندي، مؤسسة التاریخ العربي

المحبر، محمد بن حبیب بن أمیة بن عمرو الھاشمي، بالولاء، أبو جعفر البغدادي  -٧٦
  .ار الآفاق الجدیدة، بیروت، د)ھـ٢٤٥: المتوفى(

المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده، دار الكتب  -٧٧
  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى،  –العلمیة 

  .المحلى، لابن حزم -٧٨
مختصر اختلاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن  -٧٩

 –معروف بالطحاوي، دار البشائر الإسلامیة سلمة الأزدي الحجري المصري ال
  .م١٤١٧بیروت، الطبعة الثانیة، 

إسماعیل بن یحیى بن : ، المؤلف)مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(مختصر المزني  -٨٠
بیروت،  –دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٢٦٤: المتوفى(إسماعیل، أبو إبراھیم المزني 

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: سنة النشر
 – ١٤٢٥: مصطفى أحمد الزرقا، سنة النشر: ام، المؤلفالمدخل الفقھي الع -٨١

 .م، دار القلم دمشق ٢٠٠٤
المستدرك على الصحیحین، الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم  -٨٢

 - م ١٩٩٠: لبنان، تاریخ النشر –بیروت  -دار الكتب العلمیة : النیسابوري، الناشر
 .ھـ ١٤١١

كبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم المصباح المنیر في غریب الشرح ال -٨٣
  .بیروت –الحموي، المكتبة العلمیة 
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  .المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، إبراھیم مصطفى وآخرون، دار الدعوة -٨٤
أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو : معجم مقاییس اللغة، المؤلف -٨٥

دار الفكر، : مد ھارون، الناشرعبد السلام مح: ، المحقق)ھـ٣٩٥: المتوفى(الحسین 
  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: عام النشر

حمیش : المعونة علىٰ مذھب عالم المدینة، القاضي عبدالوھاب البغدادي، تحقیق -٨٦
  .الریاض، مكة: عبدالحق، مكتبة نزار مصطفىٰ الباز

أبو الحسن، علاء : معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام، المؤلف -٨٧
دار الفكر، : ، الناشر)ھـ٨٤٤: المتوفى(بن خلیل الطرابلسي الحنفي الدین، علي 

  .بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، محمد الخطیب الشربیني، دار  -٨٨

  .بیروت -الفكر
المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي  -٨٩

  .ھـ١٤٠٥بیروت، ط أولى،  –بو محمد، دار الفكر أ
المغني، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  -٩٠

: ، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
 .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨: تاریخ النشر -بدون طبعة: مكتبة القاھرة، الطبعة

مقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور  -٩١
  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥التونسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 

أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف : المھذب في فقھ الإمام الشافعي، المؤلف -٩٢
  .یةدار الكتب العلم: ، الناشر)ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 

موسوعة الفقھ الإسلامي، بإشراف الشیخ محمد أبو زھرة، مطبعة دار الفكر  -٩٣
  .م١٩٩٦العربي، بالقاھرة، 

  .م٢٠٠٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الشؤون الإسلامیة، الكویت،  -٩٤
: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني : الموطأ، المؤلف -٩٥

مؤسسة زاید بن سلطان آل : ى الأعظمي، الناشرمحمد مصطف: ، المحقق)ھـ١٧٩
ھـ  ١٤٢٥الأولى، : الإمارات، الطبعة –أبو ظبي  -نھیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

  .م ٢٠٠٤ -
منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى : المؤلف -٩٦
/ ھـ ١٤١٤، ٦مؤسسة الرسالة، ط - دار المؤید : ، الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(

  .م١٩٩٤
نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي،  -٩٧

: المتوفى(جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي : المؤلف
-بیروت  -مؤسسة الریان للطباعة والنشر : محمد عوامة، الناشر: ، المحقق)ھـ٧٦٢
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الأولى، : السعودیة، الطبعة –جدة  -الإسلامیة دار القبلة للثقافة/ لبنان
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨

نظام الإثبات في الفقھ الإسلامي، عوض عبد الله أبو بكر، بحث منشور بمجلة  -٩٨
  ).٥٨(الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، العدد رقم 

: النظام القضائي في الفقھ الإسلامي، محمد رأفت عثمان، دار البیان، الطبعة -٩٩
  .م١٩٩٤ھـ، ١٤١٥یة، الثان
شمس الدین محمد بن أبي العباس : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، المؤلف -١٠٠

دار الفكر، بیروت، : ، الناشر)ھـ١٠٠٤: المتوفى(أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي 
  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : الطبعة

  . م١٩٩٣دار الحدیث، مصر، سنة . نیل الأوطار، الشوكاني ط -١٠١
  . دار إحیاء التراث العربي، بیروت -للمرغیاني : في شرح بدایة المبتدي الھدایة -١٠٢
وسائل الإثبات أمام القضاء السعودي، عمر عامري الحداد، مقال منشور،  -١٠٣

العدد  ٢٠١٦فبرایر  ١٤ھـ، الموافق  ١٤٣٧جمادى الأول  ٥، الأحد )الیوم(بموقع 
)١٥٥٨٤ .(  

: محمد الزحیلي، تاریخ النشر: فوسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، تألی -١٠٤
 .دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزیع: م، الناشر ١٩٩٨

  .ھـ١٤١٥، مطبعة باقري، قم، ١القضاء والشھادات، ط -١٠٥
بحث منشور في مجلة –حسین المؤمن المحامي  -الاعتراف في المواد الجزائیة  -١٠٦

  .م١٩٧٧لسنة  -السنة الثانیة والثلاثون  -العدد الثالث والرابع –القضاء 
دار النھضة العربیة  -أسامة عبد الله قاید . د -شرح قانون الاجراءات الجنائیة  -١٠٧

  .م٢٠٠٧- القاھرة –
 ٢٠١٢شرح قانون الإثبات لعصمت عبد المجید بكر، المكتبة القانونیة، بغداد،  -١٠٨

  .م
  .م ١٩١٣شرح القانون المدني أحمد فتحي زغلول ، دون طبعة، القاھرة،  -١٠٩
ظریة الإثبات القواعد العامة والإقرار والیمین، دار الكتاب حسین المؤمن، ن -١١٠

  .م ١٩٨٦العربي، القاھرة، 
التعلیق المقارن على قانون الإثبات، محمد علي الصوري، الجزء الثاني،  -١١١

  .م ١٩٨٣شفیق، بغداد، . مطبعة
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثاني  -١١٢

لتزام بوجھ عام الإثبات آثار الالتزام، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، نظریة الا
  .دون سنة

الإثبات في المواد المدنیة، عبد المنعم فرج الصدة، الطبعة الثانیة، مطبعة  -١١٣
  .م ١٩٥٤مصطفى الحلبي، القاھرة، 

  .م ١٩٧٠الإقرار والیمین، سلیمان مرقس، وإجراءاتھا، القاھرة،  -١١٤
 .م١٩٦١الإثبات في القضایا المدنیة، مطبعة المنبر، بیروت،  إدوار عید، قواعد -١١٥
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